بسم الله الرحمن الرحيم
أصول الفقه م3
تلخيص مناور وإضافة النواقص أبو سلطان
الحلقة الأولى : 
الأدلة الشرعية تنقسم إلى قسمين:
 أدلة متفق عليها وهي الكتاب والسنة والإجماع واستصحاب العقل المبقي على النفي الأصلي وهو ما يسمى بالبراءة الأصلية هذا عند ابن قدامة ومن معه, أما عند الجمهور فالأدلة المتفق عليها إجماعاً الكتاب والسنة والإجماع والقياس
السنة :
لغة : الطريقة – الشريعة – السيرة – الدوام 
والأقرب للمعنى الاصطلاحي ( الشريعة – السيرة)
اصطلاحا :
1.الأصوليون : هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القران من قول أو فعل أو تقرير مما يخص الأحكام التشريعية . مثل أفعال الحج أو أفعال الصلاة أو تقرير
التقرير إما مؤيد ( كالقيافة ) أو غير مؤيد (كأكل الضب)
ويشترط في التقرير علمه وسكوته عنه صلى الله عليه وسلم
2.المحدثين : ما أثر عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلقية أو خُلقية أو سيرة عليه الصلاة والسلام.
إطلاقات السنة:
عند الفقهاء : مقابل الواجب أي انه مستحب
 عند الأصوليين :-تطلق على ما هو أعم من الواجب والمستحب والجائز - كل ما أثر عنه ( سواء قيل بوجوبه أو باستحبابه هو من سنته ,
عند أهل الكلام : ما يقابل البدعة 
وتطلق على عمل الصحابة
وتطلق على مقابل الشيعة
الشريعة( الأوامر والنواهي)
الأدلة على حجية السنة : 

قال ابن قدامة رحمه الله: وقول رسول الله ( حجة ولا شك في ذلك والدليل على  ذلك:
1.المعجزات التي تحدى المشركين بهاو التي دلت على صدقه ومن كان صادق وجب إتباعه
2.قول الله ( من يطع الرسول فقد أطاع الله)
3.تحذير الله من مخالفة أمره ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم)
بيان أن السنة حجة قاطعة في حق من سمعها من النبي مباشرة :
قال ابن قدامة وهو دليل -أي السنة -دليل قاطع على من سمعه منه شفاهاً كالصحابة ومن عاصره ومن شاهد النبي (.
حكم من لم يسمع قول النبي مباشرة بل عن طريق الرواة: 

قال ابن قدامة من بلغه بالإخبار عنه تنقسم السنة في حقه إلى قسمين :

1-تواتر     2- آحاد
ألفاظ الرواية في نقل الأخبار المتعددة:

قال بن قدامه هي خمسه مراتب

وهي خاصة بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم :
1.سمعت أو حدثني أو أخبرني أو شافهني الرسول صلى الله عليه وسلم
حكمها: فهذه لا يتطرق إليها الاحتمال  لأنها الأصل وأقوى الرتب ولا إشكال فيها. 
2.قال أو فعل أو فُعل بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
 اختلف في حكمها على مذهبين
يتطرق لها الاحتمال ولكنها مقبولة مطلقا ولو كانت مرسلة عن صحابي آخر الجمهور حجه وحكمها حكم ما قبلها.
بداية الحلقة الثانية:
3.أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهيه 
(فيتطرق لها الاحتمال)لأنها مرسلة أو لأنه قد يكون اللفظ لا يفيد الأمر والصحيح قبوله مطلقا فإن لم يفهم الصحابي فمن يفهم
4.أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا 
(يتطرق لها احتمال)أن تكون مرسلة أو لا تفيد الأمر وأن يكون الآمر غير الرسول صلى الله عليه وسلم والصحيح أنها مقبولة وأن الآمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم ومثله لو قال السنة كذا وخالف الكرخي من الأحناف والجمهور على خلافه
والتابعي يقبل منه قول: (من السنة) إلا بوجود قرينة 
5.كنا نفعل أو كانوا يفعلون 
إذا كان مضاف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقبول فأما إن لم يضفه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقبول إلا بقرينة
أما كانوا يفعلون : أبو الخطاب يقول هذا نقل للإجماع وقال بعض أصحاب الشافعي ليس نقلا للإجماع حتى يصرح
إذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ أو فسر الحديث وجب قبول قوله لأنهم أعلم إلا بقرينة
بداية الحلقة الثالثة:
الخبر : أخبار النبي هي أوامره ونواهيه
لغة : مشتق من الخبار وهي الأرض الرخوة، والعلاقة بينهما: أن الخبر يثير الفائدة والأرض تثير الغبار
اصطلاحا : هو الذي يتطرق إليه التصديق أو التكذيب (أبن قدامه)
الإنشاء بأنواعه لا يدخل في الخبر لأنه لا يحتمل التصديق و التكذيب وأنواعه الأمر والنهي والاستفهام والدعاء والتمني إلى آخره بأنواعه المعروفة فهي لا تدخل في الخبر
إطلاق الخبر:

1.الأصوليون وأهل البلاغة : هو ما يحتمل الصدق والكذب
2.المحدثون : على ما هو أعم من الإنشاء ( الأمر والنهي وسيرته وصفته وغير ذلك )
3.النحاة : ما يقابل المبتدأ
4.المناطقة : القضية (التصديق) التصديق المقابل للتصور فالتصديق هو إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه أو إدراك النسبة بين الأشياء
أقسام الخبر :
1.المتواتر :لم يعرّفه بن قدامه
لغة : التعاقب ( تترا)
اصطلاحا:خبر عدد يمتنع معه لكثرته التواطؤ على الكذب المحسوس، ويخرج الآحاد فانه لا يمتنع التواطؤ على الكذب قد يكون خبر آحاد لكنه غير صحيح.

ويخرج خبر الواحد المعصوم كآحاد الرسل فإنه يمتنع عليهم الكذب لعصمتهم ليس لكثرتهم
أقسام المتواتر :
أ‌.لفظي : ما يخبر به جمع عن جمع لا يتوهم تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى منتهاه ويمثل له بحديث مشهور " ‏من كذب علي متعمدا ً‏ ‏فليتبوأ ‏ ‏مقعده من النار ".
ب‌.معنوي : ما أُتفق على معناه دون المطابقة في اللفظ
مثل أحاديث ( الشفاعة – الرؤية – الوضوء – رفع اليدين في الدعاء – المسح)
ندخل في مسألة أخرى: في المتواتر الذي يدخل به عدد كبير جدا هل يفيد العلم ؟
اختلفوا على مذهبين :

 -الجمهور :(يفيد العلم ويجب تصديقه) من ضمن  العلم التواتر واليقين ما يتعلق بالمتواتر .

والنوعان يفيدان العلم اليقيني ويجب تصديقهما بدون قرائن وإن لم يدل عليه دليل آخر 
ولم يخالف إلا السومانية وهي فرقه من الفرق الهندية القديمة من عبدت الأصنام والقائلين بتناسخ الأرواح لم يقروا بهذا لأنهم حصروا العلم في الحواس الخمس)، والخلاف لفظي معهم لأن السومانية ومن وافقهم لا ينكرون وقوع المتواتر بالجملة, وقالوا أن التوكل لا يكون لمجرد المتواتر بل لا بد من قرائن تنظم وتفيد العلم أما أن يكون المتواتر بذاته يفيد العلم فلا .

طبعا الفريق
أما الجمهور لا ينكر وقوع القرائن إلا أن هناك قرائن ترد على خبر من أخبار الدنيا سواء كانت أخبار صادقه أو أخبار كاذبة إذن :

المسائل تختلف فهناك مسائل يضطر العقل إلى اليقين بها وهذا لاشك انه ضروري
 الفرق القديمة التي أبطلت الحقائق وهي ثلاث فرق :

1-فرقه نفت الحقائق جملة .2--وفرقة شككت فيها
3-وفرقه فصلت وقالت هي حق عند من هي عنده حق وباطل عند من هي عنده باطل
بداية الحلقة الرابعة: 

ما المراد بالعلم الضروري وما المراد بالعلم النظري ؟

العلم الضروري: هو العلم الأولي الذي يحصل للإنسان بلا نظر ولا استدلال بلا مقدمات.

أما العلم النظري/ فهو الذي يحصل بالاكتساب والاستدلال
اختلف الأصوليون في نوع العلم في التواتر نقصد بالعلم هنا اليقين هل هو علم ضروري أم هو علم نظري؟
1-(يفيد العلم الضروري وهو قول الجمهور (ابن قدامه – أبو يعلى – الآمدي نقل قول الجمهور)
والسبب عندهم :
1.أنه لا يحتاج إلى نظر واستدلال 
2.أن معلوم للجميع حتى من لم يكن من أهل النظر
سبب اختيار ابن قدامة للمذهب الأول"الجمهور ": 
(قال ابن قدامة والصحيح الأول: فإن اللفظ يدل عليه لاشتقاقه منه ويقصد أنه يفيد العلم الضروري فإن اللفظ يدل عليه لاشتقاقه منه والقول الآخر مجرد دعوى لا دليل عليه والله اعلم .

أما قول ما قاله ابن قدامة هنا أنه لا دليل عليه هذا محل نظر فالصحيح أن هناك أدلة لها وجه وما قاله فيه تجاوز أنه لا دليل عليه فيوجد دليل على مقدمات وأنها موجودة والقول الآخر أنها مجرد دعوى لا دليل عليها والله اعلم
2-(يفيد العلم النظري وهو قول البلخي وأبو الحسين والدقاق وكلهم معتزلة واختاره أبو الخطاب من الحنابلة
والسبب عندهم :
1.أنه يحتاج إلى نظر واستدلال ومقدمتين وهما ( الاتفاق في الإخبار عن الواقعة --- أن لا يكون لهم غرض في الاتفاق على الكذب )
3-(أنه ضروري من وجه وليس ضروري من وجه ( الغزالي )
4-(التوقف ( الآمدي )
الصحيح الأول (ابن قدامه)
والخلاف لفظي ( الشارح) وقد يحتاج الخبر الضروري أحيانا إلى واسطة وبعضها لا يحتاج
بداية الحلقة الخامسة :
 أن القدر الموجب للعلم اليقيني يتفاوت بحسب الوقائع والأشخاص إذا حصل أن انضمت  قرائن إلى الخبر، قرائن خارجية فلا شك أن هذه القرائن توثر في الخبر وفي إفادة اليقين أما إذا تجرد الخبر عن القرائن مطلقا يعني لا يوجد خبر متواتر لا يوجد فيه قرائن فهل يفيد أو لا يفيد هذا هو محل الخلاف
هل القدر الموجب للعلم اليقيني يتفاوت بحسب الوقائع والأشخاص ؟
قال بن قدامه:

1.ما حصل العلم في واقعة يفيده في كل واقعة وما حصل العلم لشخص يفيده لكل شخص يشاركه في السماع ولا يجوز أن يختلف ( الباقلاني – أبو الحسين وبعض المتكلمين )
 2.يختلف حسب الوقائع والأشخاص (الجمهور وأكثر المتكلمين)
3.لا يتفاوت حسب الوقائع والأشخاص إذا تجرد عن القرائن لأن المتواتر يفيد اليقين بذاته فإذا وجدت القرائن اختلف حسب الوقائع والأشخاص وكلما زارت القرائن زاد العلم وهو الصحيح وهو قول  الجمهور وأكثر المتكلمين.
قال بن قدامه وإن لم يكن فيه إخبار فلا يبعد أن تنضم القرائن إلى الأخبار فتقوم بعض القرائن مقام بعض العدد من المخبرين 
بداية الحلقة السادسة :
أهل الكلام و الأصوليون – ذكروا شروطاً للتواتر لابد من توافرها في الخبر حتى يكون متواتراً ، و الحقيقة عندما ذكرها الأصوليون هم يوطِّئون و يمهدون لأخبار الآحاد ، لأن أكثر الشريعة أخبار آحاد ؛و لأن المتكلمين أحدثوا قضية التفريق بين الأخبار ، أما السلف ( فلم يكونوا يفرقون بين الأخبار ؛والأصل عندهم أن أخبار النبي ( متى ما صحَّ إسنادها وكان المتن مستقيماً فيجب العمل بها.
* ما سبب تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد؟

بسبب الخلاف في العقائد -هي أمر محدث حدث بعد عهد الصحابة و عهد التابعين- لما ظهرت الجهمية في القرن الثاني ، و كذلك المعتزلة و اعترضوا بأن هذه أخبار آحاد و أن أمور العقائد لا تثبت بأخبار الآحاد ، فأخذوا يؤصلون و يعتمدون على العقل ،ولاشك أن التواتر في السُّنّة قليل فلو نظرنا إلى المتواتر ربما لا يوجد في السنة متواتر إلا حديث ( من كذب عليَّ متعمداً ) والباقي أخبار آحاد يدخل فيها الخبر الفرد وهو الغريب والخبر العزيز و المشهور.
شروط الخبر المتواتر
أهل الكلام و الأصوليون – ذكروا شروطاً للتواتر لابد من توافرها في الخبر حتى يكون متواتراً 

والسبب لأنهم يمهدون لأخبار الآحاد لان أكثر الشريعة أخبار آحاد 

ولان المتكلمين أحدثوا قضية التفريق بين الأخبار
(فتقسيم الأخبار إلى آحاد ومتواتر أمر محدث)

أ‌.الشروط المتفق عليها :
1.أن يخبروا عن علم ضروري مستند إلى الحس(مشاهد أو سماع) يحصل اليقين بخبرهم فلا يصح التواتر عن أمور عقلية
2.أن يستويا طرفا الخبر ووسطه في هذه الصفة وكمال العدد 
الطرفان أحدهما الطبقة المشاهدة للمُخبر عنه – مثلاً : الصحابة الذين شاهدوا النبي ( ، والطبقة الثانية الطبقة المخبرة لنا بوجوده ؛ بمعنى هناك أعلى الإسناد ، وأدنى الإسناد ووسط الإسناد (يقصد هذه الصفة هذه الاستناد إلى الأمر المحسوس) وكمال العدد هو الشرط الثالث

3. أن يكون العدد مكتملاً في جميع الطبقات .(قال بن قدامه) أن يبلغ العدد حدا يستحيل معه التواطؤ على الكذب عادة وهذا العدد أختلف فيه فقيل ( (2)مثل الشهادة وقيل(4) مثل شهادة الزنا، وقيل (5)لأن البينة الشرعية تعرض على المزكيين أو لأن أولى العزم خمسة وقيل أيضا (10)،و(20)،و(70) وقيل غير ذلك والصحيح أن ليس له عدد محدود أو محصور بل يختلف من خبر لآخر بل متى حصل العلم حصل العدد (ابن قدامه وهو رأي الجمهور)
قال ابن قدامة : الثاني أن يستوي كل من طرفا الخبر ووسطه في هذه الصفة وفي كمال العدد
 الحلقة السابعة:
 ذكر ابن قدامة عدة شروط . قال رحمه الله : " ليس من شرط التواتر مسلمين ولا عدولاً "

ب‌.الشروط المختلف فيها: 
1.أن يكون المخبرون مسلمين وهذا لا يشترط في الأخبار العامة، (الشافعية) والجمهور على عدم اشتراطه في الأخبار عموماً
معلومة(لا يشترط الإسلام في الأحكام العامة؛ يشترط في الأمور التي تخصّ المسلمين) ،
 2.أن يكون المخبرون عدولا(اشترطه الشافعية)( الجمهور على خلافه)
3.اشترط البزدوي من الحنفية أن لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد ( والجمهور على خلافه)
4.اختلاف النسب وهذا منعاً للتواطؤ على الكذب
5.اختلاف الدين والمذهب 
6.اختلاف البلد 
وكل الثلاثة الأخيرة لنفي التهمة والصحيح أنها لا تشترط ولكن يحتاج لها في بعض الأخبار
هل يجوز على أهل التواتر الاتفاق على كتمان ما يحتاج إلى نقله؟
الجمهور من المسلمين على عدم جواز ذلك
وأنكر الإمامية - وهم فرقة من الإثنى عشرية - وقالوا يجوز كتمان ذلك
•ودليلهم كتمان الصحابة لإمامة على رضي الله عنهم .
رد ابن قدامه عليهم فقال إن كتمان الخبر يجري مجرى الإخبار بخلاف الواقع
•ومن أدلتهم كتمان النصارى لكلام عيسى عليه السلام في المهد مع نقلهم لمعجزاته الأخرى.
بداية الحلقة الثامنة:
ورد عليهم ابن قدامه فقال إن سبب عدم النقل أنه كان قبل بعثته ولم يكونوا يعلمون كونه نبي 
ورده الطوفي وضعفه وقال أنا لا نسلم أن النصارى لم ينقلوه بل نقلوه وهو متواتر عندهم في إنجيل الصبوة 
وقال أو أن حاضري هذه الوقعة لم يكونوا كثيرين يحصل بهم التواتر (زكريا – أهل مريم – ومن يختص بمريم ) فليس متواتر وإن نقل
**خبر الآحاد**
 ) : أن أكثر سنة النبي ( آحاد(
(أن مفهوم الآحاد عند جمهور العلماء يدخل فيه خبر الواحد والاثنين والثلاثة الثلاثة فما فوق بحيث أنه لا يدخل في درجة التواتر).
كما يسميه أيضاً أهل الحديث و أصحاب المصطلح: بالخبر الغريب ؛ وهو الخبر الفرد الذي يخبر به شخص واحد ، و يمثِّلون له بحديث عمر  ( إنما الأعمال بالنيات ... )  
و الثاني العزيز ؛ وهو الخبر الذي رواه راويان فأكثر .

والثالث المشهور ؛ وهو ما رواه ثلاثة فأكثر .

وهذه الثلاثة كلها تدخل في خبر الآحاد ، فخبر الآحاد أشمل من خبر الواحد.

تعريف أخبار الآحاد
هي ما عدا المتواتر (ابن قدامه)
•ما لم يجمع شروط المتواتر فيدخل فيه الفرد والعزيز والمشهور (الجمهور)
•الأحناف عندهم أن المشهور بين الآحاد والمتواتر ويفيد الطمأنينة ويطلقون عليه المستفيض
والمشهور :وهو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقات الإسناد
المشهور عند الحنفية : هو كل حديث نقله عن رسول الله ( عدد يتوهم اجتماعهم على الكذب ، لكن تلقته الأمة بالقبول و العمل به .

 فباعتبار الأصل هو خبر آحاد ، و باعتبار الفرع هو خبر متواتر
هل يفيد خبر الآحاد العلم ؟
1.لا يحصل به العلم ( قول أكثر الحنابلة ورواية عن أحمد) ودليلهم (أنه لا يمكن تصديق كل خبر – وجود تعارض بين أخبار الآحاد - لو أفاد العلم لجاز نسخ القرآن والخبر المتواتر بالآحاد – لو كان يفيد العلم لوجب على القاضي الحكم بشهادة الواحد – لو أفاد العلم لاستوى العدل والفاسق )
2.يفيد اليقين (رواية عن أحمد وقيل أنه في أخبار الرؤية وما احتفت به القرائن)أدلتهم ( أمر الله بالتسليم والقبول للشريعة)
بداية الحلقة التاسعة:
محل النزاع في مسألة هل يفيد خبر الآحاد العلم اليقيني :
•إذا تلقته الأمة بالقبول فإنه يفيد العلم 
•إذا احتفت به القرائن فإنه يفيد العلم مثل ( ما أخرجه الشيخان—إذا كان الخبر مشهور له طرق متباينة وسلمت من العلل – المسلسل بالحفاظ من الأئمة – إذا وقع العمل بموجبه ) 
•فالخلاف في خبر الآحاد إذا لم يكن فيه شرط مما سبق فخلاف العلماء فيه على ما يلي:
1.يفيد العلم بنفسه (أئمة المحدثين وجمهور أهل الظاهر)
2.يفيد الظن (جمهور الأصوليين والمتكلمين والفقهاء)
3.يفيد العلم إن احتفت به القرائن ( خارج محل النزاع)( الراجح)
بداية الحلقة العاشرة :
الإجابة على أدلة من قال أن خبر الآحاد يفيد الظن :
•عدم التصديق بكل خبر فإننا لم نجعله مفيدا للعلم إلا لإحتفاف القرائن به
•التعارض يمكن الجمع بينه كما يوجد ما ظاهره التعارض في القرآن والسنة المتواترة (ولا يوجد تعارض كامل بين نصوص الشريعة من كل وجه)
•الشاهد الواحد لا يحكم به القاضي لأنه يحكم بالبينة لا بعلمه
•أما النسخ فهو استدلال بمحل النزاع فهناك من أجاز
•أما استواء العدل والفاسق فهذا في الأخبار العامة أما الحديث فله شروط
التعبد بخبر الآحاد :
1-التعبد به عقلا:

 (هل العقل يجيز التعبد بخبر الواحد أو يوجب أو يمنع؟
أ‌.لا يجوز ( الأصم من المعتزلة وجماعة من المتكلمين)لأنه يحتمل كونه كذب أو سهو أو الخطأ فنكون عملنا بالشك والجهل والله لا يأمر بذلك بل يوضحه لنا
والجواب عليه :
1.إن كان صدر من مقر بالشريعة فلا يمكن لوروده في الشريعة مثل التعبد بــ(الشهادة – الفتوى – الاجتهاد في اتجاه الكعبة عند الاشتباه) وغلبة الظن كثيرة
2.وإن كان من منكر للشريعة فلا مانع من كون الظن علامة للوجود والظن مدرك بالحس.
بداية الحلقة الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة :
ب‌.يجب ( أبو الخطاب من الحنابلة والصحيح أنه نقله عن المتكلمين وليس قولا له)أدلتهم ( لو قصر العمل على القواطع لتعطلت الأحكام لقلة القواطع – أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث للكافة ولا يمكن مشافهة الناس كلهم فوجب العمل بخبر الواحد لتمام التبليغ – إذا ظننا صدق خبر الراوي الواحد ترجح وجود أمر الله فيكون الاحتياط هو العمل بالظن الراجح ويعارض بمثله)
ت‌.لا يجب التعبد بخر الواحد عقلا ولكنه يجوز ( الجمهور ) (لا يلزم تعطيل الأحكام لأننا نبقى على البراءة الأصلية والاستصحاب — الجواز هو الأصل فلا ينتقل منه إلا بدليل – الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مطلوب منه بلاغ الجميع بل يبلغ من عنده وهم ينقلونه )

2-التعبد بخبر الواحد شرعا :
أ‌.يجب ( الجمهور ) 
أدلتهم
1.( إجماع الصحابة مثل ( توريث الجدة عند أبو بكر بشهادة محمد بن مسلمة والمغيرة – قصة الجنين وديته في عهد عمر بشهادة حمن بن مالك – توريث المرأة من دية زوجها في عهد عمر بشهادة الضحاك – معاملة المجوس معاملة أهل الكتاب بخبر عبد الرحمن بن عوف – الحكم بالسكنى في عهد عثمان بشهادة فريعة بنت مالك – أخذ علي بقول أبو بكر في الوضوء ومغفرة الذنوب – الغسل لو لم ينزل بقول عائشة – تحول أهل قباء إلى الكعبة بشهادة واحد – قبول تحريم الخمر بنقل واحد – رجوع ابن عباس في الربا بخبر واحد – ورجوع ابن عمر عن المخابرة بخبر رافع بن خديج – رجوع زيد عن وجوب طواف الوداع عن الحائض بخبر امرأة واحدة )- اتفاق التابعين أيضا) 
وقيل أن مستندهم قرائن أخرى وليس النص وحده مثل العموم وصيغة الأمر والنهي
والرد عليهم أن نقول ( التصريح أن عملهم سببه الأخبار- رجوع الصحابة عن العمل لأجل الحديث – أن هذا القول يبطل جميع الأدلة – أما العموم وصيغة الأمر والنهي فهم عملوا بها لمجردها دون قرائن ولدلالتها اللغوية )
وقيل أن الصحابة تركوا أخبار آحاد مثل (قصة ذو اليدين – توريث الجدة عند أبو بكر – الاستئذان في عهد عمر من أبو موسى – أن عمر لم يقبل خبر فاطمة بنت قيس في النفقة والسكنى – على كان يستحلف من أخبره – ابن عمر رد خبر أبو هريرة في صلاة الجنازة – عائشة ردت خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله ) 
والرد عليهم نقول ( أنهم قبلوا هذه الأخبار بعد ذلك بشهادة واحد آخر وهو لم يصل لدرجة التواتر – أن توقف النبي صلى الله عليه وسلم ليس رد ولكنه كان يظن صدق نفسه والصحابة لم يردوا الأخبار ولكن أرادوا الاستظهار والتأكد وأحيانا كانوا يرون تعارضه مع ما هو أقوى منه )
2.ومن الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الآحاد بكتبه ويرسل السعاة والأمراء إلى الأطراف لتبليغ الأحكام وتنفيذها وهم آحاد
3.الإجماع على وجوب قبول قول المفتي فيما يخبر عنه بناء على ظنه فقياسا عليه نقبل خبر الراوي وهو قياس أولى
((( وكل مجتهد مصيب من حيث أنه بذل جهده وإلا حكم الله واحد )))
فقيل (( أن هذا القياس يفيد الظن وخبر الواحد أصل فلا يثبت بالظن – الفرق بين الفتيا وخبر الواحد لأن قول المفتي حال ضرورة لعدم تمكن كل واحد من الاجتهاد وقبول خبر الواحد ليس ضرورة فيكون قياس مع الفارق ))
والرد عليهم (( أنا لا نسلم أنه مظنون بل هو مقطوع به في معناه – أما قولهم أن هذا ضرورة فنقول ليس كما قلتم فإن العامي إن لم يجد رجع للبراءة الأصلية مثل المفتي ))
ب‌.لا يجب ( بعض الظاهرية – القدرية) 
أدلتهم : 
1.ما سبق من الاعتراضات 
2.ولا تقف ما ليس لك به علم – إن جاءكم فاسق – وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون 
الرد عليهم 
الأدلة السابقة – أن الآيات التي استدلوا بها فيها رد عليهم فآية الحجرات مفهومها إن جاءكم عدل فاقبلوا – الإجماع على قبول شهادة الاثنين والثلاثة 
والراجح الأول 
بداية الحلقة الخامسة عشرة : 
الجبائي يقول لا بد من أن يكون الذين يرون عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان وعن كل واحد اثنان إلى ان يصير في وقت استقرار الرواية قياسا على الشهادة 
والرد عليهم
أن بهذا لا يقبل حديث أصلا 
الفرق بين الرواية والشهادة فيقبل خبر حد الزنا باثنين عندهم و لا يقبل في الشهادة بالزنا إلا بأربعة فلا تقاس على الشهادة لأن الشهادة قد يكون فيها إرادة نفع أو ضرر المشهود عليه أو له والرواية خبر عام
شروط الرواية 
( الشروط التي اشترطها الأصوليون والمحدثون في الراوي ):
1- الإسلام                                                 2- التكليف 
3- العدالة                                                  4- الضبط
 الإسلام :
لا خلاف فيه وهذه في الأداء لا في التحمل(يعني الراوي قد يأخذ الخبر وهو كافر ثم يرويه بعد إسلامه) 
والكافر في الحقيقة كافران : كافر أصلي وكافر متأول.

 الكافر الأصلي : هو الذي يتفق الجميع على كفره كاليهودي والنصراني والوثني وغيره.
 الكافر المتأول : الذي يعظم الدين ويمتنع عن المعصية ويعتقد صحة ما يذهب إليه مثل الجهمية غلاة الروافض كالإسماعيلية.
الكافر الأصلي لا أشكال فيه أنه لا تقبل روايته في حالة الأداء وتقبل في حالة التحمل يعني إذا تحملها وهو كافر وأداها وهو مسلم
أما الكافر المتأول  اختلف في ذلك على روايتين عن الإمام أحمد:
(ابن قدمه :مثل الأصلي فكل كافر لا تقبل روايته لأنه حتى اليهودي قد يكون متأول سواء متأول أو أصلي)
(أبو الخطاب تقبل رواية المتأول ما لم يكون داعية لبدعته نقلها عن أحمد )
بداية الحلقة 16
تحرير محل النزاع في قبول رواية المبتدع :
•البدعة إما بدعة مكفرة أو مفسقة
1(البدعة المكفرة : إن كانت مكفرة كفرا متفق عليه بين الأمة مثل غلاة الروافض والإسماعيلية والباطنية (روايتهم مردودة قطعا)
2(البدعة المفسقة : هم المختلف في تكفيرهم ولهم مستند غير سائغ مثل الخوارج وعامة الروافض (إذا سلموا من خوارم المروءة وعرفوا بالتحرز من الكذب ) أختلف فيهم على أقوال:
أ‌. القبول مطلقا (ابن حجر – أحمد شاكر – وظاهر صنيع الأئمة في كتبهم كالبخاري ومسلم)
ب‌. الرد مطلقا ( مالك – الآمدي – ابن الحاجب – الباقلاني )
ت‌.التفصيل (تقبل الرواية ممن بدعته صغرى دون الكبرى ) (الذهبي )
ث‌.التفصيل (تقبل رواية غير الداعية دون الداعية) (ابن الصلاح – ابن حبان نقل الاتفاق عليه ) أضاف الشافعية ألا يروي ما يؤيد بدعته ويشكل عليه تخريج البخاري عن عمران ابن طحان وهو رأس للخوارج
ج‌.التفصيل ( إن استحل الكذب لا تقبل روايته وإن لم يستحل الكذب قبلت روايته ) ( الشافعي – سفيان الثوري – أبو يوسف – الحاكم نسبه لأكثر أئمة الحديث)
فيكون القول الأول هو الصحيح وهو القبول مطلقا ولكن بالنظر إلى القرائن وهو قول أبو الخطاب
التكليف :
هو أن يكون الراوي بالغا عاقلا.
السبب :
1. فالثقة بهم أدنى من الثقة بقول الفاسق لكون الفاسق يعرف الله ويخافه ويتعلق به المأثم هذا هو الدليل الأول لعدم قبول خبر الصبي والمجنون 0

2. ولأنه لا يقبل قوله فيما يخبر به عن نفسه وهو الإقرار ففيما يخبر به عن غيره أولى، هذا الشرط في حالة الأداء وليس التحمل
(إذا تحمل الصغير فأدى بعد البلوغ قبل منه لأنه لا خلل ولقبول الصحابة رواية الصغار كابن عباس)
بداية الحلقة 17:
الضبط
 لغة حفظ الشيء بالجزم
واصطلاحا : كون الراوي قليل الغلط الخطأ بل خطأه نادر
يعرف ذلك بالمخالفة للمشهورين بالعدالة والضبط
من كان صوابه أكثر من خطأه ويوجد عنده أخطاء فهذا ينظر في روايته وفي ضبطه والقرائن).
العدالة : هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة
تحصل العدالة بـــ ( اجتناب الكبائر – فعل الواجبات – عدم الإصرار على الصغائر – سلامته من خوارم المروءة )
خبر مجهول الحال :
مجهول الحال : من لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين
أقسام المجاهيل :

 قال الحافظ بن حجر
1.مجهول الذات : من لا يعرف اسمه أو ما يدل عليه (المبهم) (لا يقبل حديثه حتى يعرف ) مثل (محمد بن السائب الكلبي )
2.مجهول العين : من ذكر اسمه وعرفت ذاته ولكنه مقل ولم يروي عنه إلا راو واحد مثل
 ( أبو العشراء الدارمي ) ويسمون (الوحدان)
بداية الحلقة 18:
مجهول العين اختلف العلماء فيه :
أ‌.لا يقبل مطلقا ( أكثر العلماء من المحدثين )
ب‌.القبول مطلقا ( كثير من المحققين)
ت‌.التفصيل ( إن كان الراوي عنه لا يروى إلا عن عدل قبل وإلا فلا)
ث‌.إن كان مشهورا في غير العلم قبل وإلا فلا (ابن عبد البر)
ج‌.إن زكاه أحد الأئمة قبل وان يكون روى عنه احد الأئمة وإلا فلا (الفاسي – ابن حجر ) وهو الراجح

3.مجهول الحال : من عرفت عينه برواية اثنين ولم يوثق فلا يعرف لا بعدالة ولا بضدها
وهم نوعان :
أ‌.مجهول العدالة ظاهرة وباطنا : ( لا تقبل روايته عند الجمهور وقيل تقبل وقيل إن كان الرواة عنه لا يرون إلا عن عدل قبلت روايته وإلا فلا وهو الراجح)
ب‌.مجهول العدالة باطنا فقط وظاهرا عرفت عدالته ( المستور )
( لا تقبل روايته عند الجمهور – وقيل تقبل روايته عند الحنفية وابن حبان والرازي وابن السبكي والآمدي) 
تحرير محل النزاع في رواية المجهول :
1.من جهل حال إسلامه وعدالته لا تقبل روايته
2.من جهلت عدالته فقط ففيه الخلاف ( المستور )
أ‌.الجمهور على عدم قبول روايته
ب‌.والحنفية وابن حبان ورواية عن احمد قبول روايته
مدار الخلاف على شرط القبول : 
أي هل قبول الرواية لا بد فيها من معرفة العدالة فإن شككنا في عدالته رددنا روايته أو يكفي انتفاء الفسق فإن جهلنا فسقه قبلنا روايته لأن الشك في المانع غير مؤثر 
أدلة الحنفية :
1.أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي ولم يعرف منه إلا الإسلام
2.أن الصحابة يقبلون رواية الأعراب والعبيد والنساء وهم لم يجربوهم ولكنهم لم يعرفوهم بفسق
3.لو أسلم الكافر ثم روى أو شهد قبلت روايته ومستندكم هو الإسلام وعدم الفسق ولا غيره لكم
4.لو أخبر شخص بطهارة الماء أو طهارته قبل منه ولو اخبر بائع عن جاريه أنها ملكه وخالية من زوج قبل قوله أيضا
أدلة الجمهور:
1.مستند قبول خبر الواحد هو الإجماع وأجمع على قبول خبر العدل ورد خبر الفاسق وهذا المجهول لا عدل ولا هو في معنى العدل فلا يقبل قوله
2.أن الفسق مانع كالصبا والكفر فيكون مثلهما في عدم القبول عند الشك فيهما 
بداية الحلقة19:
3.أن شهادته لا تقبل فمثلها روايته
4.أن المقلد إذا شك في المفتي فلا يجوز له تقليده فكذلك الراوي إن شك فيه فلا تقبل روايته
5.لا تقبل شهادة الفرع إلا بتعين شهادة الأصل (الشهادة على أن فلان شهد على كذا وكذا) فمثله الراوي
الرد على أدلة الأحناف :
1.الدليل الأول وهو قبول شهادة الأعرابي ( لا يمنع كونه أعرابي أن يكون مجهول الحال فقد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف حاله بخبر أو وحي )(الدليل إذا تطرق له الاحتمال بطل به الاستدلال )
2.قبول الصحابة قبول الأعراب والنساء (أن الصحابة إنما قبلوا من عرف حاله من النساء مثل أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ردوا من لم يعرفوا وجميع الصحابة عدول )
بداية الحلقة20:
3.قبول شهادة ورواية الكافر إذا أسلم (أما حديث العهد بالإسلام فلا تقبل شهادته وروايته – فإن سلمنا بقبول روايته فيكون لذلك لطراوة إسلامه وفي الغالب يكون من هذا حاله فيه خشية وخوف ومن ألف الإسلام قد لا يكون كذلك)
فإن قيل لا بد من الاكتفاء بالظاهر لأن الإيمان دلالة ظاهرة على الخوف 
فيرد عليهم : أن فساق المسلمين أكثر من عدولهم فلا نترك المعلوم للمشكوك — ولا نكتفي بالظاهر في الشهادات والمفتي وغيرها فهذه مثلها 
4.أما قبول قول البائع فهذه رخصه وتيسير للحاجة ولعموم البلوى ولا نسلم لكم بقبول خبر من اخبر بطهارة الماء
والراجح قول الجمهور أن لا يقبل خبر المجهول 
وقد يقبل أحيانا إذا احتفت به القرائن
بداية الحلقة 21:
الشروط المختلف فيها في الرواية :
1.أن يكون ذكر والصحيح خلافه
2.أن يكون مبصرا والصحيح خلافه
3. قالوا يشترط فقه الراوي إذا خالفت روايته القياس وهذا نقل عن الإمام مالك فما نقل عن الإمام أبي حنيفة نقل عن الإمام مالك
 والجمهور على خلافه ودليلهم ( رب حامل فقه وليس بفقيه)
4.أن لا يكون قريبا ولا عدوا والصحيح أنه لا يقدح في الرواية بالعداوة أو القرابة لانتفاء التهمة
5.أن يكون مشهور النسب والصحيح أنه لا يشترط معرفة نسب الراوي
6.أن لا يكون متردد بين عدل ومجروح وهو الصحيح 
التزكية : هي التعديل   
•هي أن ينسب إلى قائل ما يقبل لأجله قوله من فعل الخير والعفة والمروءة والتدين بفعل الواجبات وترك المنكرات
الجرح : ضد التعديل 
•وهو أن ينسب إلى قائل ما يرد لأجله قوله من خبر أو شهادة من فعل معصية أو ما يخل بالعدالة
•وهو وصف للراوي بما يخل بعدالة أو يخل بحفظه وضبطه وربما يقتضي رد حديثه أو التوقف فيه 
بدية الحلقة 22:
•العدد الذي يُكتفى به في الجرح والتعديل :
1-(واحد) لأن الرواية تقبل من واحد (ابن قدامه)
2-(اثنان )مثل الشهادة
الصحيح الأول

مسائل في الجرح والتعديل : 
•يقبل الجرح والتعديل من العبيد والنساء فهي مثل الرواية
•يقبل التعديل بدون بيان السبب لأن أسباب التعديل كثيرة
1(يقبل الجرح المجمل (رواية لأحمد) 
2(وفي رواية أنه لا يقبل إلا إن فسر سبب الجرح وهو قول أكثر الفقهاء 
3(وقيل التفصيل ( بحسب المزكي(متشدد – منصف – متساهل) فإن كان الجارح ذو بصيرة وضابطا يكفي ) قول الجمهور
4(وقيل بالتفصيل ( إن وثق الراوي فلا يقبل الجرح المجمل فإن لم يوثق قبل الجرح المجمل ) مذهب أئمة الحديث
والقول الثالث والرابع هما الأقرب 
•إذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجارح لأن الجارح معه زيادة علم بشرط أن يكون الجرح مفسرا ويكون المعدل لا يعلم بالجرح فإن علم وعدل فهو مقدم
•إذا زاد عدد المعدلين على الجارحين قدم المعدلين قال ابن قدامه هذا ضعيف بل الجارح عنده زيادة علم
بداية الحلقة 23:
طرق التعديل : 
1.القول
2.الرواية عنه
3.العمل بخبر الراوي 
4.الحكم بشهادته
•هل تعد الرواية تعديل ؟
oلا تعد تعديل وتركه يعد جرحا (عامة أهل الحديث)
oأنها تعد تعديلا عنه كما يكون تركه جرحا (رواية عن احمد)
oإن عرف من عادة الراوي أنه لا يروي إلا عن عدل فهو تعديل له وإلا فلا مثل البخاري (ابن قدامه – الغزالي –الآمدي )(وهو الصحيح)
•هل العمل بالخبر من العالم الراوي تعديل وهل تركه العمل جرح ؟
oلا يعد تعديلا ولا جرح لأنه قد يكون عمل بالخبر احتياطا أو يكون هناك دليل يوافق هذا الخبر (المحدثين)
oالتفصيل ( إن حمل على الاحتياط أو على خبر آخر فليس تعديل أما إن علم يقينا أنه لم يعمل به إلا بهذا الخبر فهو تعديل ) (الأصوليين )(وهو الراجح)
•هل ترك القاضي أو الحاكم لشهادة الراوي تعد جرحا ؟
oلا تعد جرحا لأنه قد يتوقف لأمر آخر مثل (عدم اكتمال النصاب )
oأما الشهادة عنه فهي تعديل (وهي أعلى مراتب التعديل على قول ابن قدامه)
بداية الحلقة 24:
مراتب ألفاظ التعديل : 
1.ما دل على المبالغة في التوثيق أو كان على وزن أفعل(أوثق الناس)
2.ما كرر فيه لفظ التوثيق (ثقة ثقة)
3.ما دل على التوثيق من غير تكرير (حجة )
4.ما دل على التعديل من غير إشعار بالضبط(لا بأس به)
5. ما ليس فيه دلالة على التوثيق والتجريح(شيخ)
6.ما دل على القرب من التجريح (صالح الحديث )
حكم هذه المراتب:
المراتب الثلاث الأول يحتج بأصحابها
المرتبة الرابعة والخامسة لا يحتج بأهلها ويكتب حديثهم للاختبار
المرتبة السادسة فلا يحتج بأهلها ويكتب حديثهم للاعتبار لا للاختبار
مراتب ألفظ الجرح : 
1.ما دل على التليين (لين )
2.ما صرح فيه بعدم الاحتجاج بالراوي ( ضعيف )
3.ما صرح فيه بعدم كتابة حديث الراوي ( طرحوا حديثه)
4.ما دل على اتهام الراوي بالكذب (متهم بالكذب)
5.ما دل على وصفه بالكذب (كذاب )
6.ما دل على المبالغة في الكذب (أكذب الناس )
حكم مراتب الجرح: 
المرتبة الأولى والثانية لا يحتج بهم ويكتب حديثهم للاعتبار
المراتب الباقية لا يحتج بحديثهم ولا يكتب ولا يعتبر به
مسائل تابعة للجرح والتعديل : 
الصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم وتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلاف إلا للرافضة ولا اعتبار بهم والمقول أيضا دال على ذلك
الصحابي عند المحدثين : من لقي(رأى) الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللته ردة على الأصح مثل الأشعث بن قيس
بداية الحلقة 25: 
الصحابي عند الأصوليين : من رأي النبي صلى الله عليه وسلم واختص به اختصاص المصحوب وإن لم يرو عنه. ويرده قبول رواية وائل بن حجر ومالك بن الحويرث والصحيح الأول
كيف يعرف الصحابي : 
1.التواتر 

 2.الشهرة 

3.إخبار الصحابي عن غيره أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم
4.إخبار الصحابي عن نفسه انه صحب النبي صلى الله عليه وسلم وهذه خبر وليس فيه تهمة ويترتب عليه حكم شرعي ولا يتضرر به احد
واثبات الصحبة يرجع عموما على للقرائن
مسألة : هل من حد حد القذف تقبل روايته ؟
1.أن يكون قد قذف بلفظ القذف الصريح فلا تقبل رواية إلا إذا تاب
2.أن يكون القذف بلفظ الشهادة ولم يكتمل نصاب الشهادة (أربعة) فتقبل روايته ويشهد لذلك رواية الناس عن أبي بكرة وقد حد عندما قذف المغيرة بن شعبة 
بداية الحلقة 26:
طرق الرواية وهي خاصة بمن دون الصحابة: 
1.قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار ليروي عنه سواء من حفظه أو من كتابه(السماع)(حدثني – اخبرني – قال – سمعت)
2.أن يقرأ التلميذ على الشيخ سواء من حفظه أو من كتاب وسواء كان الشيخ حافظ أو يمسك أصل الكتاب (العرض ) وهي معتبرة عند الجمهور خلافا لبعض العراقيين والدليل حديث ضمام بن ثعلبة .
وهي حالان ( إما أن يقر الشيخ – أو أن يسكت خلافا لبعض الظاهر )( أنبأنا وحدثنا فلان قراءة عليه — وتجوز بألفاظ السماع وقيل لا تجوز وهما روايتان عن احمد وقال الشافعي تجوز بأخبرنا ولا تجوز بحدثنا )
•وقيل أنهما متساويتان (مالك – الشافعي – البخاري – أهل الحجاز- القطان ) وهو الراجح
•وقيل أن القراءة مقدمة على السماع(أبو حنيفة – الليث – شعبة)وذلك لأن الطالب يضبط أكثر لعنايته بنفسه.
•وقيل السماع مقدم على العرض (مسلم – أهل المشرق – أهل خرسان – ابن قدامه – ابن الصلاح –العراقي – السيوطي )لأنها طريقة تحديث النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه
بداية الحلقة 27:
3.الإجازة وهي أن يجيز الشيخ للطالب رواية كتاب أو محفوظات 
وهي أنواع :
أ‌.إجازة معين لمعين
ب‌.إجازة غير معين لمعين
ت‌.إجازة معين لغير معين
ث‌.إجازة غير معين لغير معين 
حكمها :
•قيل تجوز الرواية بها وهو قول الجمهور بدليل حديث انس وللحاجة 
•قيل لا تجوز قول شعبة وأبو زرعة وابن حزم وأبو حنيفة وغيره 
•قيل تجوز بشروط وهي : 
1)ان يكون الفرع معارضا بالأصل كأنه هو 
2)أن يكون المجيز عالما بما يجيز
3)أن يكون المجاز من أهل العلم
وهو قول مالك – والشافعي
4.المناولة وهي إعطاء الشيخ الطالب شيئا من مروياته مع إجازة صريحة أو كتابة (وهي أرفع أنواع الإجازات ) ودليهم حديث أنس في الكتاب لأمير السرية( حدثني وأخبرني إجازة – وتجوز بألفاظ السماع مجردة على الصحيح)
5.الإعلام (هذا الكتاب مسموعي فاروه عنه) مع الإذن أما بدون الإذن فلا تجوز على الصحيح
6.الوجادة ( هي أن يقف الراوي على كتاب شخص فيه أحاديث يرويها بخطه ولم يلقه أو لقيه ولم يسمعها منه) والجمهور على عدم العمل بها وحكي عن الشافعي الجواز
والصحيح أنها قد تصحح بالقرائن 
بداية الحلقة 28:
7.المكاتبة
 8. الوصية
•هل يجوز العمل بالواجدة ؟
1.إن كان مقلدا لم يلزمه العمل بها
2.إن كان مجتهدا لزمه العمل على قول الجمهور وهو الصحيح
•هل تجوز رواية ما سمعه إذا وجده بخط يوثق به وإن لم يذكر سماعه ؟
1.تجوز له الرواية وهو قول الجمهور إذا غلب على ظنه انه سمعه
2.لا تجوز الرواية وهو قول أبو حنيفة قياسا على الشهادة
أدلة الجمهور :
أ‌.اعتماد الصحابة على كتب النبي صلى الله عليه وسلم مثل كتاب عمرو بن حزم في الديات
ب‌.أن الرواية مبنية على حسن الظن بناء على الدليل وقد وجد 
ت‌.الرد على الحنفية :
1)أنا لا نسلم قياسها على الشهادة لأنه روي عن أحمد تجويز الشهادة اعتمادا على الخط
2)اختلاف الشهادة عن الرواية لأن الشهادة آكد ويحتاط فيها أكثر من الرواية
•إذا شك في سماع حديث من الشيخ هل يرويه عنه ؟
لا تجوز الرواية (قول الجمهور )(لأنها شهادة على الشيخ ولا يجوز ان يشهد إلا بما يعلم )
•إذا شك في سماع حديث والتبس بمجوعة أحاديث ؟
لا تجوز رواية كل الأحاديث
•إن غلب على ظنه أنه سمع حديث هل يرويه ؟
1.نعم يجوز له الرواية ( الجمهور )
2.لا يجوز (لبعض المتكلمين ) والصحيح الأول 
بداية الحلقة29:
•إذا أنكر الشيخ الحديث الذي حدث به هل يقدح ذلك في الرواية ؟
((محل النزاع ))
أ‌.إذا أنكر جازما على وجه التكذيب فلا تقبل الرواية اتفاقا
ب‌.إذا كان الإنكار على سبيل التردد وعدم التذكر فهذا فيه خلاف
1.لا يقدح في الخبر (الجمهور ) وهو الصحيح
2.يقدح في الرواية وترد الرواية (أبو حنيفة – رواية عن أحمد)
الدليل : 
(قياسا على الشهادة إذا أنكر شاهد الأصل تبطل شهادة الفرع)
وأدلة الجمهور :
1.أن الراوي عدل جازم بالرواية فلا نكذبه ما دام يمكن تصديقه والشيخ لم يكذبه فنجمع بأن الشيخ قد نسي
2.ونجيب عن القياس بأن الشهادة تخالف الرواية في أمور كثيرة فيكون قياسا مع الفارق (لأن شهادة الفرع لا تسمع مع وجود شاهد الأصل أما الرواية بخلاف ذلك مثل أهل قباء عندما تحولت القبلة)
مثال (( تحديث ربيعة عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد)) . فنسي سهيل فكان يقول حدثني ربيعة أنني حدثته ولم ينكر عليه أحد (كتاب البغدادي أخبار من حدث ثم نسي )
بداية الحلقة 30:
زيادة الثقة:
هي أن يروي جماعة حديثا واحدا بإسناد واحد ومتن واحد فيزيد فيه بعض الرواة زيادة لم يذكرها الآخرون من التابعين فمن بعدهم.
أنواع الزيادة:
1.زيادة في السند (مثل اختلاف الرفع والوقف واختلاف الوصل والإرسال ) (لا نكاح إلا بولي ) زيادة إسرائيل عن جده أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وزادها على رواية شعبة حيث رواه مرسلا
2.زيادة في المتن(زيادة من المسلمين في صدقة الفطر زادها مالك عن نافع عن ابن عمر)
محل النزاع :
1.زيادة الصحابة على بعضهم لا خلاف في قبولها
2.إذا كانت الزيادة مناقضة للثقات ومخالفة لهم فهي مردودة وهي شاذة
3.إذا روى الراوي مرة بالزيادة ومرة بدونها في مجلسين مختلفين فهي مقبولة
4.إذا أشكل الحال فلا يعلم هل اتحد المجلس أو اختلف فالأولى القبول
5.إذا اتحد المجلس فجاءت الزيادة فهي المختلف فيها
ابن الصلاح قسم الزيادات إلى :
1.الزيادة المخالفة لسائر الثقات فهي مردودة
2.الزيادة التي لا تنافي الثقات فهي مقبولة 
3.ما كان فيها نوع مخالفة مثل تقيد المطلق وتخصيص العموم(زيادة المعنوية) مثل (أول وقتها ) في أفضل الصلاة في وقتها 
ففيها الخلاف التالي :
1.مقبولة (جمهور الفقهاء والمحدثين المتأخرين ابن حبان والحاكم والنووي وبعض الأصوليين )
2.غير مقبولة (بعض المحدثين ورواية عن أحمد وبعض أصحاب أبو حنيفة)
3.إذا كانت في مجلسين مختلفين مقبولة اتفاقا وإذا اتحد المجلس فلا تقبل أبو الحسين البصري الرازي والآمدي
4.لا يحكم بحكم كلي مطرد بل نرجح بالقرائن وهذا قول أئمة الحديث المتقدمين (وابن حجر) وهو الصحيح
مثال ثمرة الخلاف :
1.هل تجب زكاة الفطر على العبد الكافر 
2.التيمم هل يكون بالتراب فقط
بداية الحلقة 31:
هل يجوز للراوي أن يروي الحديث بالمعنى ؟
محل النزاع :
1.لا يجوز للجاهل بمعنى الخطاب أن يروي الحديث بمعناه اتفاقا
2.أنه لا يجوز للمحدث العالم ان يروي الحديث بالمعنى إذا كان اللفظ غامضا اتفاقا
3.لا يجوز رواية اللفظ المتعبد بتلاوته كالتشهد بمعناه اتفاقا
4.لا يجوز رواية العالم للفظ بالمعنى المستنبط ولكن بالمعنى الذي سمعه وكان مرادفا وفهمه قطعا
5.والخلاف في رواية العالم للحديث غير المتعبد بلفظه إذا كان اللفظ غير غامض ففيه الأقوال التالية :
أ‌.يجوز مطلقا ( الجمهور )
ب‌.لا يجوز (بعض المحدثين مثل:ابن سرين،الرازي،ابن حزم)
ت‌.يجوز لمن كان فقيها ( الحنفية)
الأدلة لمن جوز ذلك :
1.الإجماع على جواز شرح اللفظ للعجم بلسانهم فبنفس اللغة من باب أولى
2.أن سفراء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبلغون إلى الناس بلغاتهم
3.أن ألفاظ الحديث لا تعبد فيها ولكن المقصود المعنى
4.أن الخطب والوقائع رواها الصحابة بمعناها ويدل عليه إخلاف الروايات
5.أن الشهادة آكد من الرواية ويجوز لمن سمعها بالعجمية ان يعبر عنها بالعربية فهذه من باب أولى
6.تجوز الرواية عن غير النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى فكذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فالكذب حرام كله
أدلة من لا يجيز رواية الحديث بالمعنى :
1.نضر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها كما أداها ...الحديث
ويجاب عليه بـ:
أ‌.هذا حجة لنا لأننا لا نجوزه لغير من يفهم
ب‌.من روى بالمعنى فقد روى ما سمع ولم يكذب
ت‌.ونفس الحديث روي بالمعنى 
2.أذكار النوم (( آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت )) فلما غير بنبيك إلى برسولك رده النبي صلى الله عليه وسلم
ويجاب على هذا الدليل : بــــ
أ‌.أن هذا من الألفاظ المتعبد بها فهو خارج محل النزاع
ب‌.ان لفظ النبي اخص من لفظ الرسول
ت‌.أن لفظ الصحابي تكرار لا فائدة منه ( برسولك الذي أرسلت)
3.أن نقل الحديث بالمعنى يؤدي إلى طمس الحديث 
أدلة الجواز للفقيه فقط :
1.أن غير الفقيه يجهل الفرق بين الخاص والعام والمجاز والحقيقة وغيرها 
ويجاب عن ذلك بـــــ:
أ‌.رب حامل فقه ليس بفقيه ... الحديث
ب‌.أن الأخذ بهذا القول يعطل الأحكام لقلة الفقهاء
الراجح هو قول الجمهور
مثال على ثمرات الخلاف:
إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوها وأنتم تسعون ...فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا
أن المسبوق ماذا يقضي أول صلاته أو آخر صلاته
بداية الحلقة 32:
الحديث المرسل 
لغة : من الإرسال وهو الإطلاق 
أنواعه :
1.مرسل صحابي 
2.مرسل تابعي 
مرسل الصحابي : هو أن يقول الصحابي قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه منه بل سمعه من صحابي آخر 
حكمه :
1.الجمهور أنه مقبول
2.شذ قوم ( أبو إسحاق) لا يقبل إلا إذا عرف الصحابي أنه لا يروي إلا عن من ثبتت صحبته 
الصحيح الأول بدليل :
1.قبول الأمة رواية صغار الصحابة ومن تأخر إسلامه
2.أن أكثر رواية الصحابة مراسيل 
3.والرد على قول أبو إسحاق أن هذا احتمال وهو رواية الصحابي عن غير الصحابي والأخذ بالأغلب والأظهر أولى وهو أن الصحابي لا يروي إلا عن صحابي وإن روى الصحابي لم يرو إلا عن عدل موثوق
مرسل التابعي : هو 
1.ما رواه التابعي الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم ( المحدثين) مثل سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم
2.ما رواه التابعي كبيرا كان أو صغيرا ( بعض المحدثين وبعض الأصوليين مثل الغزالي والقرافي ) مثل الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم
3.ما رواه تابع التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل رواية مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم (2-3 مرسل القرنيين الثاني والثلاث وما بعد ذلك لا عبرة به لأن السنة دونت)
4.ما رواه الراوي عمن لم يعاصره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
•الصور الثالث الأخيرة عند الأصوليين كلها مرسله وكذلك عن السلف المتقدميين من المحدثيين 
•الصور الثالث الأخيرة عند المحدثين تسمى ( المنقطع – المعضل – المعلق )
هل المرسل حجة ؟
1.نعم ويقبل ودليلهم
خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ... الحديث
2. لا يقبل إلا مرسل التابعي الكبير فقط الشافعي (الصحيح)
بداية الحلقة 33:
أمثلة: ( قصة الرجل الذي يسّار النبي صلى الله عليه وسلم في قتل المنافقين ) في موطأ مالك وهو مرسل عبيد الله 
شروط قبول المرسل عند الشافعي :
1.أن يكون التابعي المرسل من كبار التابعين
2.أن يسند من طريق آخر
3.أن يعضده عمل صحابي أو عمل أكثر الفقهاء أو قياس أو إجماع العلماء
أدلتهم :
1.أن من روى عن شيخه فلم يعدله لم يقبل فكيف بمن لم تعرف عينه
2.أن شهادة الفرع لا تقبل إلا بتعين شاهد الأصل فمثله الرواية
أدلة القول الأول :
1.أن العدل الثقة لا يجزم بقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد ان يعلم ثقة من نقله عنه وعدالته
2.أنه إذا شك في الحديث فسيذكر من حدثه ليسلم من العهدة وقول النخعي إذا حدثت عن ابن مسعود ولم أسم فقد سمعته من كثير وإن سميت فهم عمن سميت
3.أما الرد على من قاس على المجهول فنقول أن المرسل لم يذكر الراوي أما المجهول فقد ذكر والخلاف سبق هل الرواية عنه تعديل 
4.الفرق بين الشهادة والرواية 
أ‌.أن الشهادة لا تجوز إلا باللفظ ولا تقبل بالمعنى والرواية تجوز بالمعنى لمن عرف دلالة الألفاظ
ب‌.أن الشهادة يشترط لها عدد أما الرواية تقبل من واحد
ت‌.أن الشهادة لا بد منها من رجلين أو رجل وامرأتين أما الرواية يكتفى برجل واحد أو امرأة واحدة 
ث‌.أن الشهادة على الشهادة إلا بالعجز عن شاهد الأصل أما الرواية تجوز والأصل موجود
ج‌.الحرية مشترطة في الشهادة وغير مشترطة في الرواية
ح‌.أن شاهد الفرع لا يشهد إلا إذا حمله شاهد الأصل أما الرواية فهي تجوز بدون إذن وفيه خلاف
الصحيح قول الشافعي لأنه جمع بين قول الأئمة
مثال : حديث القهقهة هل تبطل الصلاة والوضوء أم الصلاة فقط 
أخذ به الحنفية وهو مرسل أبو العالية عند أبو داوود 
أما الجهور لم يأخذوا به لأن كل طرقه ضعيفة وموقوف جابر عند البخاري أصح وروي مرفوعا 
بداية الحلقة 34:
خبر الواحد فيما تعم به البلوى هل يقبل أو لا ؟
ما تعم به البلوى : هو ما يحتاج إليه كل مكلف حاجة متأكدة مع كثرة تكرر وقوعه 
الأقوال فيه :
1.خبر الواحد مقبول فيما تعم به البلوى ( الجمهور ) مثل مس الذكر ورفع اليدين في الصلاة
2.لا يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى ( الحنفية)
أدلتهم :
أ‌.أن هذا كثير ولا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يشيعه بين الناس
ب‌.أن الدواعي متوافرة على نقله فكيف يختفي حكمه وتقف روايته على واحد
الجمهور أدلتهم :
أ‌.قبول الصحابة حديث عائشة في الغسل فيمن لم ينزل وحديث رافع في المخابرة وهما فيما تعم به البلوى
ب‌.أن الراوي عدل جازم بالرواية فلا يجوز تكذيبه 
ت‌.أن ما تعم به البلوى يثبت بالقياس وهو فرع عن الخبر فثبوته بالخبر أولى
ث‌.(فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة )
ج‌.ويجاب على الحنفية بـــ
أ‌.الوتر والقهقهة وخروج النجاسة من غير السبيل وتثنية الإقامة أخذتم بها وهو خبر واحد
ب‌.الرد على أدلتهم 
1.أن الله لم يكلف النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ جميع الناس بل رد الناس إلى خبر الواحد فقال ليبلغ الشاهد منكم الغائب وردهم إلى القياس في الربا 
فالراجح قول الجمهور لأسباب :
1.أن الراوي عدل ثقة ضابط غير متهم فلزم تصديقه
2.أن عدم اشتهار نقل الخبر سبب لرد الخبر غير مسلم لأن الخلاف ورد في ألفاظ الأذان وهو يتكرر في اليوم خمس مرات 
أمثلة على ثمرات الخلاف : بين الجمهور والحنفية
1.الوضوء من مس الذكر 
2.قبول شهادة الواحد في هلال رمضان
بداية الحلقة 35:
خبر الواحد في الحدود وما يسقط بالشبهة هل يقبل أم لا ؟
الحد : عقوبة واجبة مقدرة حقا لله تعالى 
1.يقبل ((الجمهور))
2.لا يقبل ((الكرخي من الحنفية – أبو عبد الله البصري من المعتزلة))
لأنه خبره مظنون والحدود تدرأ بالشبهات 
والدر عليهم :
أن الحدود حكم يثبت بالشهادة وهي مظنونة فيقاس عليها الرواية وخبر الواحد يثبت الأحكام والحد حكم فيكون مثل بقية الأحكام
فالراجح الأول
من أمثلة ثمرات الخلاف :
1.الجمع بين الرجم والجلد للزاني المحصن فالجمهور على عدمه
2.الجمع بين الجلد والتغريب للزاني غير المحصن فالجمهور عليه وأبو حنيفة على عدمه
مسائل في خبر الواحد والقياس :
1.لا يقبل خبر الواحد غير الفقيه إذا خالف القياس ( الحنفية )
2.لا يمكن أن يأتي خبر يخالف القياس ( ابن القيم ) وخالفه الحنفية وقالوا مثل السلم والإجارة والجعالة والاستصناع
((خبر الواحد فيما يخالف القياس هل يقبل أو لا)) والمقصود بالقياس القاعدة العامة وليس القياس المعروف :
1.الجمهور على أن يقبل 
2.لا يقبل إذا خالف القاعدة العامة ( مالك – أبو حنيفة)
3.لا يقبل إن كان الراوي غير فقيه ( متأخري الحنفية)
أدلة من لا يقبل الخبر من الواحد مقابل القياس :
أ‌.أن القياس لا يمكن تخصيصه والخبر يمكن تخصيصه فالقياس محكم في الدلالة فالأخذ به أولى
والرد عليهم أنه يلزم بذلك تقديم القياس حتى على المتواتر لأنه يقبل التخصيص
ب‌.أن الرجوع إلى خبر الواحد رجوع إلى خبر غيره أما الرجوع إلى القياس رجوع إلى خبر نفسه وخبر النفس أوثق
والرد عليهم أن الرجوع إلى خبر الواحد رجوع إلى خبر المعصوم صلى الله عليه وسلم فهو أوثق 
أدلة الجمهور :
1.أن معاذ لما قدم الكتاب والسنة على الاجتهاد أقره النبي صلى الله عليه وسلم وصوبه 
2.أن الصحابة لا يعدلون إلى القياس إلا مع عدم وجود النص فإن وجدوا النص رجعوا له ( قصة الغرة مقابل الجنين) ( المفاضلة في دية الأصابع حسب المنفعة فعله عمر فلما علم النص رجع له وهو ان كل أصبع فيه عشرة من الإبل ) ( عدم توريث المرأة من دية الزوج في عهد عمر ورجوعه لما بلغه النص )
الحلقة 36:
3.أن كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم أقوى في إثارة الظن من استنباط الراوي
4.أنكم (أي الأحناف ) خالفتم القياس في أمور مثل ( جواز الوضوء بالنبيذ في السفر دون الحضر – وإبطال الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة دون خارجها – أنكم حكمتم بالقسامة وهي مخالفة للأصول وهي أن اليمين على من أنكر)
أمثلة على ثمرات الخلاف:
1.حديث المصرات رده الأحناف لأنه خلاف القياس فصاع التمر ليس مقابل الحليب وقبله الجمهور لأنه من باب الاستهلاك وليس الإتلاف
2.حديث القضاء بالشاهد واليمين فرده الأحناف للقياس وهو أن اليمين على المدعى عليه وقبله الجمهور على أن اليمين توجه لأقوى المدعيين 
3.حديث الأكل والشرب في نهار رمضان للناسي رده مالك قياسا على ناسي الصلاة والجمهور قبلوه
4.حديث ذكاة الأم ذكاة للجنين رده الحنفية للقياس لأن المستخبث حرام والجنين يحتقن فيه الدم وقبله الجمهور وقالوا ذكاته ذكاةُ أمه
الحلقة 37:
الإجماع : 
لغة : الاتفاق – التصميم والعزم (فأجمعوا أمركم وشركائكم )
اصطلاحا :
اتفاق علماء العصر من امة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين بعد وفاة عليه والصلاة والسلام
شروط الإجماع :
1.أن يكون الاتفاق من المجتهدين لا من غيرهم 
2.ان يكون من كل المجتهدين لا من بعضهم
3.أن يكون من مجتهدي امة محمد عليه الصلاة والسلام لا من غيرهم
4.ان يكون بعد وفاة صلى الله عليه وسلم
5.ان يكون الإجماع على أمر شرعي 
أنواع الإجماع:
1.صريح ( أن يصرح كل عالم برأيه)
2.سكوتي ( ان يصرح أحدهم برأيه ولا يخالف أحد )
هل يتصور وقوع الإجماع ؟
نعم لـــ
1.إجماع الأمة على وجوب الصلوات الخمس وغيرها من أركان الإسلام
2.أن الأمة متعبدة بالنصوص القواطع ومعاقبون على مخالفتها 
3.ان لا يمنع اتفاقهم على الأكل والشرب فأمور الدين لا يمتنع من باب أولى
4.إذا جاز اتفاق أهل الباطل كاليهود على الباطل فلماذا لا يتصور اتفاق أهل الحق عليه 
بم يعرف الإجماع ؟
1.بالأخبار
2.المشافهة ( ويدخل فيها الكتابة)
قال الإمام أحمد لا يمكن معرفة الإجماع 
وقيل يعرف إجماع الصحابة دون غيرهم 
وقال بعضهم إن قول أحمد من باب الورع وأنه رد على إدعاء الإجماع بعد الصحابة والتابعين أو أنه رد على من يدعي معرفة الأقوال
هل الإجماع حجة ؟
1.نعم حجة قاطعة يجب العمل به ( الجمهور)
2.بن هانئ من المعتزلة ينكر الإجماع فيقول إن الإجماع كل قول بانت حجته فهو يسوي بين الإجماع وقول الآحاد
أدلة الجمهور :
الدليل الأول : ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى... الآية)
وأعترض على هذه الآية 
1.أن الوعيد على المشاقة واتباع غير سبيل المؤمنين معا
2.إن الوعيد لمن بان له الحق 
3.أن توعد على ترك ما صاروا به مؤمنين من التوحيد والإيمان وغيره
4.إن المؤمنين المقصود بهم من الصحابة إلى هذا العصر 
5.أن المخالف من جملة المؤمنين فيكون خالف بعض المؤمنين ولكن بعضهم 
6.أن الإجماع أصل قاطع لا يثبت بالظن 
الرد على الاعتراضات :
1.أن الوعيد إما على واحد دون الآخر أو على مجموعهما أو يكون الوعيد على كل واحد منهم على حدة فالأول مردود بأن الجمع لا بد له من فائدة وإلا كان عبث ولا يجوز على الله والثاني مردود بان المشاقة تثبت العقوبة لوحدها فتكون العقوبة على كل واحد وعلى الجمع أيضا ومثلها ( والذين لا يدعون مع الله إلـه آخر ... الآية)
2.أن الوعيد غير مشروط لأنه ليس بعد قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين ومشاقة الرسول اتفاقا توجب الوعيد من غير الشرط فما لم يذكر معها من باب أولى
3.الثالث والرابع والخامس حمل اللفظ على صورة واحدة أو خاصة دون دليل
4.أن مطلق الاحتمال لا يبطل الدليل لأن النص يتطرق له احتمال النسخ والتخصيص وغيرها ولكن الاحتمال الذي يبطل الدليل ما كان مستند لدليل شرعي

الحلقة 38 :
الدليل الثاني للجمهور :
(( لا تجتمع أمتي على ضلاله )) وفيه مقال وقد يقبل معنى 
(( ما رآه المؤمنون حسن فهو عند الله حسن )) وهو موقوف على ابن مسعود على الصحيح
(( من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه)) فيه مقال
(( من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية)) البخاري مسلم 
(( الطائفة المنصورة )) البخاري وغيره
وغيرها من الأحاديث وهي مشهورة لم يدفعها احد من السلف والخلف فيجوز الاستدلال بها 
طرق الاستدلال بهذه الأدلة :
1.حصول العلم الضروري بمجموعها ولو لم يكن آحادها متواتر مثل شجاعة علي وكرم حاتم وعلم عائشة 
2.ادعاء علم الاستدلال :
أ‌.أن هذه الأحاديث مشهورة بين الصحابة والتابعين ولم يظهر أحدا الخلاف فيها فدل على ذلك على صحة الاستدلال بها 
ب‌.ان المحتجين بها أثبتوا بها أصلا مقطوعا به فيستحيل أن يثبتوا أصلا مقطوعا بدون مستند مقطوع به
فيؤخذ من الأدلة أنها متواترة معنويا 
هل يشترط في أهل الإجماع ان يبلغوا عدد التواتر ؟وهذه مسألة افتراضية
1.لا يشترط (( الجمهور )) لصيانة الأمة عن الخطأ 
2.يشترط ( الباقلاني – الجويني – ابن السبكي )
والجمهور قولهم الصحيح 
بداية الحلقة 39:
•لا يعتد بالصبيان لنقص الآلة ولا بالمجانين لفقدها فلا بد من كونهم من علماء العصر 
•الجمهور على عدم الاعتداد بقول العامة وقال الباقلاني يعتد بقولهم ودليله ( ويتبع غير سبيل المؤمنين...) (لا تجتمع أمتي على ضلال ) وهم من المؤمنين ومن الأمة.
والرد عليه : أن هذا يرجع على الإجماع بالإبطال لأنه لا يمكن تصور قول الأمة كلهم في مسألة واحدة ومن ذا الذي يجمع قولهم
ودليل الجمهور :
1.أن العامي ليس له آلة هذا الشيء فهو كالصبي في نقصان هذه الآلة
2.لا يفهم من عصمة الأمة إلا عصمة من يتصور منه الإصابة وهم العلماء المجتهدين
3.العامي إذا قال قول إنما يقوله عن جهل 
4.أن الإجماع على ان العامي يعصي بمخالفة العلماء 
•من عرف بالعلم في أمور لا أثر لها في الحكم لا يعتد قوله في الإجماع كالعامي وهو قول الجمهور 
فيعتبر قوله في تصوير المسالة لا في اعتماد الحكم 
•الجمهور على عدم الاعتداد بقول الأصولي الذي لا يعرف الفروع ولا بقول الحافظ للفروع الذي لا يعرف الأصول وقال الغزالي يعتد بقول الأصولي لأن الأصولي متمكن من إدراك الأحكام ولو لم يحفظ الفروع 
أما دليل الجمهور :
1.من لم يعرف الفروع لا يمكن أن يقيس ويحكم
2.ومن يحفظ ولم يعرف كيف يستنبط فلا يستطيع أن يستنبط الأحكام
3.أما الصحابة فهم يعلمون الأدلة وطرق الاستنباط واكتفوا بغيرهم 
•الراجح أنه لا يعتد بقول من يعرف الأصول دون الفروع ولا بقول من يحفظ الفروع دون الأصول.
بداية الحلقة 40 :
•هل يعتد قول الكافر :
الكافر الأصلي لا يعتد بقوله إجماعا ومثله المبتدع بدعة مكفرة سواء تأول أو لم يتأول 
أما الفاسق ببدعة أو بفعل الأكثر على عدم قبول قولهم
ونقل عن أبي الخطاب قبول قولهم لأنهم من المؤمنين 
•إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عهد الصحابة هل يعتد بقوله؟

 الجمهور أن الإجماع لا ينعقد بدونه ويعتد بقوله وقال بعض الشافعية وأبو يعلي أن ينعقد الإجماع بدونه ودليلهم :
1.أن الصحابة مع التابعين كالعلماء مع العامة فهم شاهدوا التنزيل وعلموا المقاصد والدلالات وأنكرت عائشة على أبي سلمه مجاراته للصحابة
أما دليل الجمهور
1. أنه إذا بلغ رتبة الاجتهاد فهو من الأمة المخاطبين بهذا القول أما إن سبقه الإجماع فلا يعتد بقوله
2.أن الصحابة أقروا التابعين على الاجتهاد وكانوا يفتون وهم موجودون
3.أن الصحابة فضيلتهم عن غيرهم بالصحبة لا بالعلم والفضيلة لا تخص الإجماع 
4.إنكار عائشة يرده موافقة أبو هريرة لأبو سلمه في عدة المتوفى عنها زوجها الحامل وهي قضية عين يحتمل ردها له أمور
•إذا أجمع أكثر الأمة وخالف واحد هل يعتبر إجماع ؟
1.لا يعتبر إجماع وهو قول الجمهور لأن العصمة للكل
ودليلهم :
إجماع الصحابة على تجويز المخالفة للآحاد فهذا دليل على أن الإجماع لا ينعقد إلا بالكل وإنكار بعض الصحابة على غيرهم لا لأن الإجماع يتم بدونهم ولكن لمخالفتهم السنة والأدلة
2.يعتبر إجماع وهو قول ابن جرير والرازي 
لأن مخالفة الواحد شذوذ وهو منهي عنه (والشذوذ لا يكون إلا بعد الموافقة)
•ورد ابن قدامه على من يقول أن الكل قد يطلق على الأكثر :
1.أن هذا مجاز والأصل حمل الكلام على حقيقته وهو تحكم لا دليل عليه
2.أن الأدلة جاءت تنص على أن أهل الحق قليل فلا يعتبر الأكثر أصح
ملاحظة مهمة جداً:
نقلاً من صفحة : ملاحظات وتنبيهات على مذكرات م 3
هذا الكلام سقط من بداية الحلقة 27 
*مسألة : وهي إذا قال الشيخ أخبرنا أو حدثنا هل يجوز للراوي إبدال إحدى اللفظتين بالأخرى؟
على روايتين: 
الرواية الأولى :لا يجوز إبدال إحدى اللفظتين بالأخرى لتفاوت المعنيين بينهما فعند بعضهم إذا قال حدثنا فمعناه سمعه من لفظ الشيخ مباشر ,إذا قال أخبرنا فقد سمعه من لفظ الشيخ أو قرأ عليه أو نحو ذلك فعلى هذا لا يجوز الإبدال .
والرواية الثانية: أنه يجوز الإبدال لأن معنى الكلمتين واحد .
*مسألة أخرى: هل يجوز للراوي أن يقول سمعت فلان -في هذه المرتبة وهو يقرأ على الشيخ- هل يقول "سمعت" ؟
أ- قول الجمهور: أنه لا يجوز لأنه يشعر بالنطق وهذا كذب فهو لم يسمع إلا إذا علم بصريح قوله أو بقرينة يريد القراءة على الشيخ , ذهب سفيان ابن عيينة والنووي وأحمد بن صالح المصري وأبو بكر الباقلاني .
ب - روي عن مالك أنه يجوز ذلك بشرط أن يقول أو يقيده بقوله ( قراءة عليه ) .
هذه هي المرتبة الثانية من مراتب الرواية .
وبعدها المرتبة الثالثة . ...

( لا تنس كل من شارك في هذا الجهد من دعائك)
بسم الله الرحمن الرحيم

أسئلة موضوعية لمقرر أصول الفقه للمستوى الثالث شريعة ـ الانتساب المطور.

المجموعة الأولى :- الحلقات من 1 ــــ 5 

1/ مفهوم السنة :
ـ عند المحدثين أوسع منه عند الأصوليين .
ـ عند الأصوليين أوسع منه عند المحدثين .

2/من إطلاقات السنة في اللغة ( ما يقابل البدعة ) هذا عند :
ـ الفقهاء
ـ أهل الكلام
ـ الأصوليين.

3/ كل ما سكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يُعد تقريراً سواء كان في ولايته أو خارجها :
ـ صح
ـ خطأ .
إذا سكت صلى الله عليه وسلم عن ما في خارج ولا يته فلا يعد تقريراً

4/ تنقسم السنة إلى تواتر وآحاد في حق من :
ـ بلغته السنة بالإخبار كحالاتنا ممن بعد الصحابة .
ـ شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعاصره .

5/ من ألفاظ الرواية أن يقول الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا , أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وهي رتبة ظاهرها النقل وتعتبر نصاً صريحاً :
ـ صح
ـ خطأ .
لا تعتبر نصاً صريحاً

6/ ما قاله الصحابي من أمر أو نهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يُحمل أمره على السلامة:
ـ صح
ـ خطأ 

7/ قول التابعي ( من السنة .. ) نحمله على سنة النبي صلى الله عليه وسلم :
ـ في كل الأحوال 
ـ ما لم توجد قرينة صارفة 
ـ جمهور العلماء على أنه ليس من السنة.

8/ قول الصحابي ( كا نوا يفعلون ... ) يكون نقلاً للإجماع بالاتفاق :
ـ صح 
ـ خطأ 
ليس على الاتفاق

9/ إذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ :
ـ يجب الأخذ بكلامه على كل حال فهو أعلم بالواقعة 
ـ يجب الأخذ بكلامه ما لم يعارضه غيره من الصحابة 

10/ إذا حصل اختلاف بين الصحابة في تفسير الحديث:
ـ يؤخذ بالأصح والقرائن .
ـ الصحابة لا يوجد بينهم اختلاف في تفسير الأحاديث لأنهم عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 
ـ تترك جميع التفاسير .

11/ من اصطلاحات الخبر:
ـ القضية عند المناطقة
ـ ما يقابل المبتدأ 
ـ جميع ما ذكر 

12/ المتواتر هو : خبر عدد يمتنع معه لعصمتهم التواطؤ على الكذب عن محسوس:
ـ صح
ـ خطأ
لكثرتهم

13/ ليس في الأخبار ما يُعلم صدقه بمجرده إلا المتواتر:
ـ صح
ـ خطأ

14/المتواتر يفيد العلم اليقيني , لكن خالف في هذا :
ـ الشافعية
ـ السومانية
ـ المناطقة 

15/ (لو كان المتواتر معلوم بالضرورة لما خالفناكم, فلما خالفناكم دل على أنه ليس معلوم بالضرورة ) نرد على هذا القول :
ـ بالقياس على فكر السفسطائية حينما أبطلوا الحقائق وشككوا فيها .
ـ بالقياس على اعتقادات الجمهية الباطلة 
ـ لا شيء مما ذكر 

لا أدري إن كانت صيغة السؤال هنا غير مفهومة .

16/  اختلف العلماء في التواتر هل هو يفيد العلم الضروري أم يفيد العلم النظري, والخلاف هنا :
ـ خلاف لفظي لا أثر له .
ـ خلاف معنوي تنبني عليه أحكام .

17/أكثر الأخبار التي تنقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي:
ـ أخبار آحاد
ـ خبر الواحد
ـ خبر المتواتر.

18/ القرائن تؤثر في الخبر وتزيده قوةً ويقينا:
ـ صح
ـ خطأ 

19/ (ما حصل العلم في واقعة يحصله في كل واقعة, و ما حصله في الشخص يحصله لشخص آخر) هذا قول:
ـ ابن قدامة
ـ أبو بكر الباقلاني
ـ أكثر المتكلمين

20/ القرائن لا يمكن أن تقوم مقام العدد في المخبرين:
ـ صح
ـ خطأ 

***********************

المجموعة الثانية 

الحلقات من 6 ــــ 10 


1/ تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد كان منذ عهد الصحابة والتابعين:
ـ صح
ـ خطأ
كان بعد عهدهم 

2/ لم يحصل لنا العلم بصدق اليهود مع كثرتهم في نقلهم عن موسى عليهم السلام لأن:
ـ لأن العدد لم يبلغ التواتر في بعض طبقات الإسناد.
ـ لأنهم لم يسندوا هذه الأخبار إلى أمر محسوس.
ـ لأن اليهود شعب يرد فيهم الغدر والكذب كثيراً.

3/ رأي ابن قدامة في العدد الذي يحصل به التواتر:
ـ عشرة.
ـ اثنان.
ـ ليس لهم عدد محصور.

4/أي العبارتين أصح :
ـ نستدل بحصول العلم الضروري على كمال العدد.
ـ نستدل بكمال العدد على حصول العلم الضروري

5/ الأصل عند السلف أن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم متى ما صح إسنادها وكان المتن مستقيماً وجب العمل بها:
ـ صح.
ـ خطأ.

6/ من الشروط المتفق عليها للتواتر عموماً شرط العدالة :
ـ صح
ـ خطأ
هذا من الشروط المختلف فيها

7/ يجوز لأهل التواتر أن يكتموا ما يحتاج الناس إلى معرفته من باب المصلحة العامة:
ـ صح.
ـ خطأ.
لا يجوز لهم ذلك

8/ من أخبار الآحاد:
ـ العزيز.
ـ المشهور.
ـ جميع ما ذكر.
ـ لا شيء مما ذكر.

9/ الحنفية يرون أن العزيز رتبة بين المتواتر والآحاد:
ـ صح.
ـ خطأ.
المشهور

10/ (الآحاد هو ما لم يتواتر سواء كان رواته شخص واحد أو أكثر) هذا تعريف الآحاد عند :
ـ الحنفية.
ـ ابن قدامه.
ـ ابن حجر.

11/ في مسالة هل يجوز لأهل التواتر كتمان ما يحتاج لمعرفته :
(ترك النصارى نقل كلام عيسى عليه السلام في المهد ) استدل به :
ـ ابن قدامة رحمه الله.
ـ الطوفي.
ـ الإمامية. 

12/ (إذا تعارض العقل والنقل قُدم العقل لأن العقل قاطع , والنقل معرض لاحتمالات) هذا قول: 
ـ الرازي.
ـ ابن حجر.
ـ لا شيء مما ذكر.

13/ خبر الواحد عند أكثر أهل العلم يفيد العلم إذا :
ـ تلقته الأمة بالقبول.
ـ إذا احتفت به القرائن.
ـ جميع ما ذكر.

14/ من أخبار الآحاد التي احتفت بها القرائن وذكرها ابن حجر:
ـ ما رواه الإمام أحمد.
ـ ما رواه الشيخان.
ـ ما ورد في الكتب الستة.

15/ خبر الواحد إذا وقع العمل بمعناه أو بموجبه فإنه لا يصح العمل به:
ـ صح .
ـ خطأ .
بل يجب العمل به وهذا هو الإجماع

16/ الجمهور لم يشترطوا الإسلام ولا العدالة في المخبرين عن الأمور التي تخص المسلمين :
ـ صح.
ـ خطأ .
لم يشترطوها في الأمور العامة ,


17/ (لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد) هذا شرط اشترطه في التواتر:
ـ أبو حنيفة.
ـ البزدوي.
ـ ابن قدامة.

18/ يقول ابن قدامة ( التعارض فيما هذا سبيله لا يسوغ فيها إلا كما يسوغ في الأخبار المتواترة و آي الكتاب ) فيه رد على من قال:
ـ من قال أن خبر الواحد يفيد الظن على كل حال.
ـ من قال أن خبر الواحد يفيد العلم بنفسه.

19/ الشريعة أغلب أحكامها مبنية على الظن , والعمل بالفتوى عمل بغلبة الظن لأن المفتي ربما يُخطيء في فتواه:
ـ صح.
ـ خطأ.

20/ (العقل يمنع التعبد بخبر الواحد) هذا قول:
ـ ابن قدامة.
ـ الأصم المعتزلي.
ـ ابن حزم الظاهري.
**********************************
المجموعة الثالثة
الحلقات من 11 ـــــ 15

1/ يرى ابو الخطاب رحمه الله أن من مقتضى الاحتياط وجوب العمل بالظن الراجح:
ـ صح
ـ خطأ

2/ الأصل في العبادات الحل, والأصل في المعاملات الحظر:
ـ صح
ـ خطأ
العكس

3/ (لا يلزم من عدم التعبد بخبر الواحد أن نعطل الأحكام, لأن بإمكاننا البقاء على البراءة الأصلية) هذا القول فيه رد على:
ـ ابو الخطاب الذي يرى وجوب التعبد بخبر الواحد.
ـ الأصم المعتزلي الذي يرى عدم جواز التعبد بخبر الواحد.

4/ من الأمثلة التي تدل على أن الصحابة أخذوا بخبر الواحد:
ـ عمل عمر في قصة الجنين.
ـ تحول القبلة عند أهل قباء.
ـ جميع ما ذكر.

5/ الراجح أن الجائز في المخابرة:
ـ أن يقتسم مالك الأرض والعامل ما يخرج من الأرض.
ـ أن يقتسم مالك الأرض والعامل الأرض عند زراعتها.

6/ لم يُنقل عن الصحابة رضي الله عنهم نص صريح في صيغ العموم؛ وإنما عُرف ذلك من خلال العمل.
ـ صح
ـ خطأ

7/ التوقف وعدم قبول خبر الواحد من بعض الصحابة على رأي ابن قدامة رحمه الله كان لأجل:
ـ أنهم رضي الله عنهم لا يرون العمل بخبر الواحد 
ـ لمعانٍ خاصة كالاستظهار والتأكد والتثبت.

8/ ذكر ابن قدامه أن إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم سعاته إلى البلدان للزكاة والدعوة دليل على:
ـ عدم وجوب الأخذ بخبر الواحد
ـ عدم جواز الأخذ بخبر الواحد
ـ وجوب الأخذ بخبر الواحد

9/ (كل مجتهد مصيب) هذا قول:
ـ ابن حجر
ـ الغزالي
ـ الرازي

10/ على رأي ابن قدامة رحمه الله: يصح قياس خبر الواحد على قول المفتي لأن كلاهما يخبر عن ظنه:
ـ صح
ـ خطأ

11/ لو حدثت معاملة من المعاملات المالية الموجودة في هذا العصر فإننا:
ـ نتمسك بأصل أنها حلال حتى تثبت حرمتها. 
ـ نتوقف عندها حتى نتأكد من أنها حلال.

 12/ جواز استصحاب البراءة الأصلية في حق العامي والمجتهد فيه رد على من قال:
ـ أن قياس المفتي على الراوي قياس يفيد الظن وخبر الواحد أصل.
ـ أن قبول خبر المفتي للضرورة حتى لا تتعطل الأحكام أما خبر الواحد فليس حال ضرورة.
ـ لا شيء مما ذكر.

هذه الفقرة تتبين من خلال الشرح 
أي ليس هناك ضرورة لقبول خبر المفتي لأنه يجوز استصحاب البراءة الأصلية في حق العامي والمجتهد , وهذا الرد ذكره ابن قدامة رداً على من اعترض على كلامه حينما قاس خبر الواحد على قول المفتي ..
في الحلقة (14) 

13/ قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ) مفهوم الآية:
ـ يدل على قبول خبر الواحد إذا جاء به رجل عدل
ـ يدل على عدم قبول خبر الواحد حتى لو كان عدلاً

14/ المتكلمون وأهل الفلسفة وضعوا قيوداً على قبول أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم حرصاً منهم لحفظ سنته من الضياع:
ـ صح
ـ خطأ
لكي يصعب أن يوجد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم


15/ الذي قاس الرواية على الشهادة هو:
ـ الغزالي
ـ ابن قدامة
ـ الجبائي.

16/ يجب أن نتشدد في قبول الرواية أكثر من الشهادة لأن الرواية فيها مصلحة للأمة جميعاً وليست مقتصرة على فرد:
ـ صح
ـ خطأ

17/ من شروط الرواية التي تشترط في الراوي:
ـ الضبط
ـ التكليف
ـ جميع ما ذكر
ـ لا شيء مما ذكر.

18/ اشتراط الإسلام في الراوي شرط في التحمل والأداء:
ـ صح
ـ خطأ
في الأداء فقط

19/ أي شخص على مذهب الإسماعيلي أو الجهمي يُعتبر:
ـ كافر كفر أصلي
ـ كافر كفر متأول
ـ مسلم كباقي المسلمين.

20/ ابن قدامة رحمه الله يرى أن الكافر المتأول كالكافر الأصلي في عدم قبول روايته:
ـ صح
ـ خطأ.

***************************************
إجابات المجموعة الرابعة

المجموعة الرابعة :
الحلقات من 16 ــــ 20




1/ في قبول رواية المبتدع من كانت بدعته مفسقة و شهد له بالسلامة من خوارم المروءة والكذب ؛ ابن حجر يرى:
ـ القبول مطلقاً
ـ الرد مطلقاً
ـ فيه تفصيل.

2/ (لو رُدت الصغرى ـ يقصد صاحب البدعة الصغرى ـ لرُدت كثير من الآثار النبوية وفيه مفسدة بينة) هذا قول:
ـ أبو الخطاب
ـ الحافظ الذهبي 
ـ الحافظ ابن حجر.

3/ روى الشيخان في الصحيحين عن ( 81 ) ممن عُرفوا بالبدع:
ـ صح
ـ خطأ 

4/ القول الصحيح في المبتدع المستقيم خبره والسالمة مروءته هو قبول روايته:
ـ صح
ـ خطأ 

5/ في الاصطلاح : كون الراوي قليل الغلط والخطأ , هذا تعريف :
ـ العدالة 
ـ الضبط
ـ جميع ما ذكر

6/ من مخالفات شرط العدالة الإكثار من الصغائر:
ـ صح
ـ خطأ 
 7/ شروط الرواية أربعة, لو استكمل الراوي بعضها قُبلت روايته:
ـ صح
ـ خطأ
لابد من استكمال الشروط

8/ مجهول الذات وهو الراوي الذي لم يُصرح باسمه أو بما يدل عليه:
ـ لا تقبل روايته
ـ تقبل روايته
ـ مختلف فيه

9/ المستور هو :
ـ مجهول العدالة ظاهراً و باطناً
ـ مجهول العدالة باطناً لا ظاهراً
ـ مجهول العدالة ظاهراً لا باطناً

10/ من جُهل حال إسلامه وجُهل تكليفه وضبطه فإنه لا تُقبل روايته بالاتفاق:
ـ صح
ـ خطأ

11/ سبب الخلاف بين الحنفية والجمهور في مجهول الحال:
ـ الحنفية يرون أن شرط القبول هو عدم العلم بالفسق, والجمهور يرون أن شرط القبول هو العلم بعدالة الراوي.
ـ الحنفية يرون أن شرط القبول هو العلم بعدالة الراوي, والجمهور يرون أن شرط القبول هو عدم العلم بالفسق.
ـ لا شيء مما ذكر

12/ قبول شهادة الأعرابي برؤية الهلال ولم يُعرف منه إلا الإسلام؛ استدل به:
ـ الجمهور في جواز قبول خبر مجهول الحال
ـ الجمهور في عدم جواز قبول مجهول الحال.
ـ الحنفية في جواز قبول خبر مجهول الحال.

13/ الجمهور يرون أن شهادة مجهول الحال لا تُقبل و كذلك روايته لأن الشهادة أصل والرواية فرع :
ـ صح
ـ خطأ

14/ (علي ابن ابي طالب رد شهادة حديث معقل ابن سنان الأشجعي و كان أعرابياً ولم يقبل روايته) هذا فيه رد على :
ـ الحنفية لقبولهم رواية مجهول الحال في العدالة
ـ الجمهور لعدم قبولهم رواية مجهول الحال في العدالة.

15/ المجهول من الصحابة الأصل فيه العدالة لكن لا تُقبل روايته:
ـ صح
ـ خطأ
وتقبل روايته

16/ أي العبارات هي الصحيحة:
ـ الشك في الشرط والمانع كلاهما مؤثر.
ـ الشك في المانع مؤثر والشك في الشرط غير مؤثر.
ـ الشك في الشرط مؤثر و الشك في المانع غير مؤثر.

17/ يرى ابن قدامة رحمه الله أن حديث العهد بالإسلام يجب أن يُسلّم بقبول روايته:
ـ صح
ـ خطأ

18/ استند ابو حنيفة رحمه الله في قبول الرواية من مجهول الحال أن الأصل في الناس العدالة:
ـ صح
ـ خطأ

19/ يجوز لنا قبول فتوى المفتي حتى لو شككنا في عدالته أو جهلنا حاله :
ـ صح
ـ خطأ

20/ الراجح في رواية مجهول الحال ( العدالة) :
ـ عدم قبول روايته إلا إذا دلت القرائن على صدقه.
ـ قبول روايته إذا لم يظهر فسقه.
ـ عدم قبول روايته مطلقاً.

*************************************
المجموعة الخامسة

الحلقات من 21 ــــ 25




1/ من الشروط المختلف فيها أن يكون الراوي مبصراً, ويكاد الإجماع على عدم اشتراط هذا الشرط:
ـ صح 
ـ خطأ.

2/ من الآراء التي دارت حول اشتراط فقه الراوي:
ـ الجمهور لا يرون هذا الشرط.
ـ الحنفية والمالكية يرون وجوب هذا الشرط
ـ المتأخرين من الحنفية يرون هذا الشرط إذا خالفت روايته القياس.
ـ جميع ما ذكر.

3/ لا تُقبل الرواية في حال:
ـ مجهول النسب.
ـ لو كان الراوي شخص اسمه متردد بين مجروح ومعدول.
ـ إذا كان الراوي يروي عن قريبه أو عدوه.

4/ (وصف للراوي يُعرف به عدم العدالة ) هذا تعريف :
ـ التعديل
ـ التزكية
ـ الجرح.
ـ لا شيء مما ذكر.

5/ تُقبل تزكية العبد والمرأة كما تُقبل روايتهما:
ـ صح
ـ خطأ

6/ الراجح في الجرح المجمل أنه يُقبل بدون بيان السبب :
ـ صح
ـ خطأ.

هذا الراجح في التعديل

7/ إذا تعارض الجرح والتعديل قدمنا الجرح بشرط:
ـ أن يكون الجرح مفسراً.
ـ ألا يكون المُعَدِل يعرف الجرح (سبب الجرح)
ـ جميع ما ذكر.

8/ البخاري ومسلم رحمهما الله أخذوا من الرواة ممن تعارض فيهم الجرح والتعديل:
ـ لأن الجرح كان مفسراً.
ـ لأنهم اطلعوا على سبب الجرح فرأوا أنه غير مؤثر.
ـ لا شيء مما ذكر, والعبارة غير صحيحة.

9/ يرى ابن قدامة رحمه الله أنه إذا كان من عادة الراوي أو المعدل أنه يروي عن عدل وغير العدل فإن الرواية في هذه الحالة لا تعد تعديلاً:
ـ صح.
ـ خطأ.

10/ عمل العالم وفق الرواية لا تعد تعديلاً ولا جرحاً؛ هذا رأي :
ـ المحدثين.
ـ الأصوليين.
ـ ابن كثير.

11/ ترك الحكم بشهادة الراوي تعد جرحاً له:
ـ صح.
ـ خطأ.

12/ أعلى طرق الجرح والتعديل كما ذكر ابن قدامة رحمه الله:
ـ صريح القول.
ـ الحكم بالشهادة.
لا شيء مما ذكر.

هذا حسب ما أكد عليه الدكتور في أول الحلقة 24 صوتي (والإجابة هنا مشكوك فيها)

13/ من مراتب ألفاظ التعديل التي يحتج بها أهلها:
ـ ما دل على القرب من التجريح كقولهم صالح الحديث.
ـ ما دل على التعديل بدون إشعار بالضبط كأن يقول صدوق.
ـ ما دل على التوثيق من غير تأكيد كقولهم ثقة, حجة.

14/ من مراتب ألفاظ الجرح التي لا يحتج بها المحدثين ما دل على اتهام الراوي بالكذب كقولهم فلان متهم بالكذب:
ـ صح
ـ خطأ

15/ المتقرر عند سلف الأمة أن الصحابة كلهم عدول؛ خالف في ذلك:
ـ الرافضة.
ـ ابن الصلاح.
ـ لا شيء مما ذكر.

16/ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يقظةً وهو مسلم ثم ارتد ولم يره بعد إسلامه ثم مات مسلماً فإنه لا يعد صحابياً:
ـ صح.
ـ خطأ.

17/ ( الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يختص به اختصاص المصحوب , وإن لم يرو عنه ) يوافق في هذا:
ـ الشنقيطي.
ـ الشافعية.
ـ أحمد.
ـ جميع ما ذكر.

18/ الإنسان لا تُقبل شهادته عن نفسه, وكذلك الصحابي إذا شهد لنفسه أنه صحابي:
ـ صح .
ـ خطأ .

19/ المحدود بالقذف إذا كان بلفظ الشهادة فلا يرد خبره لأن نقص العدد ليس من فعله:
ـ صح.
ـ خطأ .

20/ لا تقبل رواية الفاسق لو تاب إذا كان فسقه:
ـ بسبب كذبه في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم .
ـ تسبب في أذية لمسلم .
ـ جميع ما ذكر. 
ـ لا شيء مما ذكر.

*************************************
إجابات المجموعة السادسة

المجموعة السادسة :

الحلقات من 26 ـــ 30



1/ قراءة الشيخ على تلميذه تُسمى طريقة العرض:
ـ صح
ـ خطأ

تسمى قراءة الشيخ على التلميذ في معرض الإخبار عنه

2/ أفضل طرق الرواية عن من هو دون الصحابي على الراجح:
ـ طريقة العرض (قراءة الطالب على الشيخ)
ـ طريقة السماع (قراءة الشيخ على الطالب)
ـ متساويتان.

3/ سكوت الشيخ أثناء سماعه للرواية هو في معرض الحاجة إلى البيان و الإنكار لذا يُعتبر سكوته بيان بصحة ما يُقرأ عليه:
ـ صح.
ـ خطأ.

4/ قول ( أجزت للمسلمين أن يرووا عني الكتاب الفلاني )
ـ الإجازة لمعين في غير معين.
ـ الإجازة لغير معين لمعين.
ـ الإجازة لمعين في معين.

5/ مذهب الإمام مالك رحمه الله في الإجازة:
ـ الجواز 
ـ عدم الجواز.
ـ الجواز بشروط.

6/ المناولة هي أرفع أنواع الإجازات على الإطلاق:
ـ صح.
ـ خطأ.

7/ قول الشيخ ( هذا الكتاب من مسموعي فاروِهِ عني في التعريف كقراءته والقراءة عليه ) هذا يُسمى:
ـ إعلام مع الإذن.
ـ إعلام مع عدم الإذن.
ـ لا شيء مما ذكر.

8/ الوجادة من حيث المبدأ لا يمكن الأخذ بها و لا يمكن أن تصحح بالقرائن والشواهد: 
ـ صح
ـ خطأ

يمكن أن تصحح بالقرائن والشواهد

9/ (أن مبنى الرواية على حسن الظن وغلبته بناءً على دليل وقد وجد ذلك) هذا قول :
ـ الجمهور في مسألة إذا وجد سماعه بخط يوثق به وغلب على ظنه أنه سمعه.
ـ الجمهور في مسألة إذا كان المتلقي مقلداً فليس له العمل بالرواية.

10/ إذا شك في سماع حديث من شيخه فلا يجوز له أن يروي ذلك الحديث :
ـ صح
ـ خطأ.

11/ على القول الراجح لا يجوز في الرواية والشهادة ( غلبة الظن) :
ـ صح.
ـ خطأ .

12/ إذا أنكر الشيخ الحديث الذي روي عنه وقال لست أذكره وكان الإنكار جازماً على سبيل التكذيب فإنه:
ـ لا يُقبل اتفاقاً
ـ يقبل اتفاقاً
ـ مختلف فيه.

13/ ( إذا أنكر راوي الأصل رواية الفرع فإنها لا تعد , وتكون غير مقبولة و تعتبر قادح في صحة الخبر ) استدل به:
ـ الحنفية في مسألة إذا أنكر الشيخ الحديث المروي عنه وقال لست اذكره.
ـ الجمهور في ترجيح السماع من لفظ الشيخ.
ـ جميع ما ذكر.

14/ لا تقبل شهادة الشاهد الفرع مع وجود الشاهد الأصل , وكذلك الرواية:
ـ صح
ـ خطأ

دون الرواية

15/ من أمثلة زيادة الثقة:
ـ ما زاده أحد الرواة من التابعين ومن بعدهم.
ـ ما يزيده بعض الفقهاء
ـ الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على بعض.
ـ لا شيء مما ذكر.

 16/ حديث ( لا نكاح إلا بولي ) مثال على :
ـ الزيادة في السند.
ـ الزيادة في المتن.
ـ كليهما .

17/ إذا روى الراوي الزيادة مرة وتركها مرة أخرى وكانا في مجلسين مختلفين فهي مرفوضة إتفاقاً :
ـ صح
ـ خطأ.

18/ إذا لم تكن الرواية منافية أو مخالفة لما رواه الآخرون فهي:
ـ مقبولة اتفاقاً.
ـ غير مقبولة.
ـ فيها خلاف.

19/ يرى أبو الحسين البصري رحمه الله أنه إذا اتحد المجلس و لم يُتصور غفلة من فيه فإن الزيادة لا تقبل:
ـ صح
ـ خطأ.


20/ الراجح في مسألة زيادة الثقة:
ـ حكمها القبول 
ـ حكمها الرد .
ـ ينظر إلى كل زيادة بحسبها استناداً إلى القرائن.
**************************** 

المجموعة السابعة:
الحلقات من 31 ـــ 35

1/ في حكم رواية الحديث بالمعنى؛ اتفق العلماء على أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى :
ـ للجاهل بمعنى الكلام ومواقع الخطاب و الألفاظ المحتملة وغير المحتملة.
ـ للمحدث العالم إذا كان لفظ الحديث غامضاً و محتمِلاً.
ـ إذا كان لفظ الحديث من الألفاظ المُتعبد بها.
ـ جميع ما ذكر.

2/ الراجح في رواية الحديث بالمعنى قول الجمهور وهو :
ـ يجوز مطلقاً
ـ لا يجوز مطلقاً.
ـ يجوز إذا كان الراوي فقيهاً.

3/ قوله صلى الله عليه وسلم ( فرب حامل فقه غير فقيه ) يدل على أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى للرجل إذا لم يكن فقيهاً , بشرط أن يكون عالماً باللغة العربية:
ـ صح
ـ خطأ

4/ حديث ( نضّر الله امرئ سمع مقالتي فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع) استدل به :
ـ من قال بجواز نقل الحديث بالمعنى.
ـ من قال بعدم جواز نقل الحديث بالمعنى.
ـ لا شيء مما ذكر.

5/ إذا اُطلق لفظ المرسل بدون تقييد فهو يفيد:
ـ مرسل الصحابي.
ـ مرسل التابعي ومن بعده.

6/ أكثر رواية الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مراسيل:
ـ صح
ـ خطأ

7/ من التعاريف الواردة في المرسل؛ ما رواه التابعي كبيراً كان أو صغيراً عن النبي صلى الله عليه وسلم , ومن أمثلة التابعي الصغير:
ـ قال نافع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ـ قال مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ـ قال قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

8/ ما سقط في أثناء إسناده راويان فأكثر , هذا تعريف :
ـ المعضل.
ـ المنقطع.
ـ المعلق.

9/ القول الصحيح في مذهب الشافعي أنه يقبل مرسل التابعي الكبير بشروط:
ـ صح
ـ خطأ

10/ في عهد التابعين كانوا يرون أن المسند أقوى من المرسل:
ـ صح
ـ خطأ

11/ من الفروق بين الرواية والشهادة: ( الحرية ) فهي معتبرة بالشهادة وغير معتبرة بالرواية:
ـ صح
ـ خطأ

12/ مرسل أبي العالية في حديث القهقهة في الصلاة :
ـ أخذ به الجمهور في أن الضحك ينقض الوضوء في الصلاة
ـ أخذ به الحنفية في ان الضحك ينقض الوضوء في الصلاة
ـ أخذ به الجمهور في أن الضحك لا ينقض الصلاة.

13/ يرى ابن قدامة رحمه الله قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى:
ـ صح
ـ خطأ 

14/ ما عمت به البلوى هو ما يحتاج إليه كل مكلف حاجة مؤكدة مع كثرة تكرار وقوعه مثل:
ـ رفع اليدين في الصلاة
ـ الأكل والشرب ناسياً في نهار رمضان
ـ جميع ما ذكر.

15/ يقول الأحناف ( أوجبنا الوتر ليس من خبر الواحد وإنما من أخبار متعددة , فهو كالخبر المستفيض وهذا خارج محل النزاع) هذا ردهم على:
ـ ابن قدامة حينما رد عليهم في مسألة وجوب الوتر وسنيته.
ـ الشافعية حينما قالوا أن الأحناف لا يرون قبول خبر الواحد.
ـ ابن قدامة حينما قال أن الحنفية ناقضوا أنفسهم بقبول خبر الواحد في وجوب الوتر.

16/ الراجح في مسألة الأخذ بخبر الواحد مما تعم به البلوى هو قول الجمهور القبول إلا إذا كان في الخبر ضعف أو معارضة فننظر إلى الترجيح:
ـ صح
ـ خطأ

17/ (لا يمكن أن يأتي نص أو خبر يخالف القياس , بل الغالب أن القياس والنص واحد ولا يتعارضان و أنه في الواقع أن القياس على غير وجهه أو أن الخبر لم يقع مكانه) هذا قول:
ـ الحنفية
ـ ابن القيم
ـ الإمام مالك رحمهم الله.

18/ الصحيح أن الإمام مالك يقدم القياس على النص:
ـ صح
ـ خطأ

19/ ( القياس لا يجوز تخصيصه والخبر يجوز تخصيصه) استدل بهذه الجملة:
ـ من قدم القياس على النص.
ـ من قدم النص على القياس.

20/ مفاضلة عمر رضي الله عنه في ديات الأصابع ورجوعه عن ذلك مثال على :
ـ تقديم القياس على خبر الواحد.
ـ تقديم خبر الواحد على القياس.ـ
لا شيء مما ذكر.

*****************************
إجابات المجموعة الثامنة

المجموعة الثامنة
الحلقات 36 ــــ 40



1/ على رأي ابن قدامة رحمه الله؛ من المسائل التي ناقض الحنفية فيها أنفسهم بقبولهم خبر الواحد ( القسامة ) وهي :
ـ قسمة الأرض بين العامل و المالك لها.
ـ أيمان مكررة في دعوى قتل المعصوم.
ـ لا شيء مما ذكر.

2/ في حديث المصرّاة الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه؛ الحنفية يرون أنه لا يُقبل لأنه :
ـ راويه غير فقيه
ـ جاء على خلاف القياس
ـ جميع ما ذكر
ـ لا شيء مما ذكر

3/ قال صلى الله عليه وسلم في حكم أكل جنين الناقة أو البقرة بعد ذكاتها: ( كلوه فإن ذكاته ذكاة أمه) قالوا فيه:
ـ الحنفية يرون عدم الجواز فهم يرفعون كلمة ذكاةُ بالضم.
ـ الجمهور يرون الجواز لأنهم يرفعون كلمة ذكاةُ بالضم.
ـ الجمهور يرون الجواز لأنهم ينصبون كلمة ذكاةَ بالفتح.

4/ الجمهور يرون تقديم خبر الواحد على القياس, والمقصود بالقياس هنا:
ـ القياس الأصولي المعروف.
ـ القاعدة العامة.

5/ الإجماع الصريح أكثر من الإجماع السكوتي:
ـ صح
ـ خطأ

6/ الإجماع هو كل قول قامت حجته , هذا قول:
ـ الإمام أحمد.
ـ الغزالي.
ـ لا شيء مما ذكر.

7/ قوله تعالى (وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً ) الراجح في معناها:
ـ أنه يلحق الوعيد بأحدهما دون الآخر إما بالمشاقة أو عدم اتباع سبيل المؤمنين.
ـ أنه لابد من اجتماع المشاقة وعدم اتباع سبيل المؤمنين حتى تقع العقوبة.

تتبين إجابة هذه الفقرة في نهاية شرح الدكتور لهذه الجزئية :
(( فالعقوبة تستحق على كل فعل إذا فعله العبد منفرداً وإذا جمع بين هذه الأمور أيضاً استحق العقوبة، ومثله هنا المخالف المشاق للرسول يستحق العقوبة منفرداً كما أن متبع غير سبيل المؤمنين يستحقه منفرداً وإذا جمع بين الأمرين استحق أيضاً العقوبة، هذا مخلص الجواب على الاعتراض الأول))
أي أنه ليس شرطاً أن يجتمع الفعلان حتى تقع العقوبة.

8/ علم الاضطرار هو ما يُعلم بالأخبار التي لم تتواتر آحادها , لكن يحصل لنا العلم الضروري بمجموعها:
ـ صح.
ـ خطأ.

9/ تصديقنا بشجاعة علي رضي الله عنه مثال على:
ـ ما عُلم بالاضطرار.
ـ إدعاء علم الاستدلال.

10/ على الراجح لا يُشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا حد التواتر:
ـ صح
ـ خطأ

11/ الذين يرون أنه يُعتد بقول العوام في الإجماع:
ـ جمهور العلماء 
ـ القاضي الباقلاني.

12/ من الأسباب التي يراها ابن قدامة لعدم الاعتداد بقول العامي في الاجتهاد:
ـ العامي ليس له آلة هذا الشأن ( الاجتهاد)
ـ العامي ربما يقول القول عن جهل ولا يدري عن صحته.
ـ جميع ما ذكر.

13/ من عُرف من أهل العلم بفهم وعلم في مسائل غير الحكم الشرعي فإنه يُعتد بقولهم في مسائل الإجماع في تصوير المسألة لا في الحكم عليها:
ـ صح
ـ خطأ

14/ (يُعتد بقول الأصولي في الفقه , ولا يُعتد بقول الفقيه في الأصول) هذا اختيار:
ـ الياقلاني وإمام الحرمين
ـ القاضي عبد الوهاب المالكي وابن السبكي
ـ جميع ما ذكر.
ـ لا شيء مما ذكر.

15/ يرى ابن القيم رحمه الله أن عدالة المجتهدين من الأمور النسبية التي تختلف من زمن إلى زمن, ومن قوم إلى قوم:
ـ صح
ـ خطأ

16/ (الصحابة شاهدوا التنزيل وهم أعلم بالتأويل وأعرف بالمقاصد وقولهم حجة على من بعدهم فهم مع التابعين كالعلماء مع العامة ) هذا قول:
ـ القاضي أبو يعلى الذي يرى أن التابعي إذا بلغ درجة الاجتهاد زمن الصحابة فإنه لا يُعتد بقوله.
ـ الجمهور الذين يرون الاعتداد بقول التابعي زمن الصحابة إذا بلغ درجة الاجتهاد
ـ جميع ما ذكر.

17/ يرى ابن قدامة رحمه الله أن الكافر كفر متأول ممكن أن يعتد بقوله في الإجماع:
ـ صح
ـ خطأ

18/ الجمهور يرون أن الإجماع ينعقد بقول أكثر علماء أهل العصر:
ـ صح
ـ خطأ

19/ حديث ( من شذ شذ في النار ) الذي استدل به من يرى أن مخالفة الواحد شذوذ عن الجماعة؛ يحتمل :
ـ أن الشذوذ لا يكون إلا بعد الوفاق.
ـ ممكن ان يُراد به الخارج عن الجماعة ابتغاء الفتنة.
ـ جميع ما ذكر.
ـ لا شيء مما ذكر.

20/ أكثر الإجماعات في الشريعة هي إجماعات أكثرية:
ـ صح
ـ خطأ
تمت بحمد الله .
مادة أصول الفقه


الفرق بين مفهوم السنة عند المحدثين و الأصوليين
متساويان
مفهوم السنة عند المحدثين أوسع منه عند الأصوليين
مفهوم السنة عند الأصوليين أوسع منه عند المحدثين

2- استدل القائلون أن العلم الحاصل بالتواتر ضروري لأن العلم النظري هو الذي يجوز أن يعرض فيه الشك و لا يعلمه النساء و الصبيان 
صح

3- لا يجوز لأهل التواتر كتمان ما يحتاج نقله و معرفته - قول
الجمهور
الامامية

4- خبر الواحد إذا وقع العمل به يفيد العلم
صح

5- استدل القائلون بأن خبر الواحد يحصل به العلم لأننا نعلم بالضرورة أنا لا نصدق أي خبر نسمعه
خطأ

6- اتفق على قبول رواية الصبي لأنه
لا خلل في سماعه
اتفق السلف على قبول أخبار أصاغر الصحابة
احضارهم الصغار للسماع 
جميع ما ذكر

7- وجوب قبول خبر المفتي فيما يفتي به عن ظنه فما يخبر به عن السماع من باب أولى - دليل
الجمهور
القدريه و الظاهرية
بعض الحنفية

8- النبي ليس مكلف أن يبلغ كل الناس كمن في الجزائر - استدل به 
يجب قبول خبر الواحد عقلا
يمتنع قبول خبر الواحد عقلا
يجوز قبول خبر الواحد عقلا

9- مجهول العين هو
لم يرو عنه إلا راو واحد

10- اشتهر عند الحنفية عدم قبول رواية مجهول الحال
خطأ

11- قبل الصحابة رواية النساء و الصبيان ليس بإطلاق لكن
لأنهن ممن اشتهر بالعدالة
الصحابة مجمع على عدالتهم
جميع ما ذكر

12- يجوز رواية الحديث بالمعنى اذا كان من جوامع الكلم
خطأ

13- حديث ضمام بن ثعلبة دليل على 
السماع 
العرض
الاجازة

14- ترك الحكم بالشهادة ليس بجرح
صح

15- تعريف الصحابي عند المحدثين من لقي النبي مؤمنا به ومات على الاسلام
صح

16- لا يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى
الحنفية و ابن خويز منداد من المالكية - 
الحنفية و بعض الشافعية

17- الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة إذا صح الاسناد فلا خلاف في قبولها
صح

18- اذا أنكر الشيخ الحديث و قال لست أذكره لم يقدح ذلك في الخبر و هذا قول 
الامام مالك
الامام أحمد
الجمهور

19- الاجماع متصور 
لأن الامة مجمعة على وجوب الصلوات الخمس
اليهود جاز اتفاقهم على الباطل
جميع ما ذكر

20- استدل الجمهور على انه يعتد بقول التابعي اذا بلغ رتبة الاجتهاد في زمن الصحابة بـ
الصحابة شاهدوا التنزيل و هم اعلم بالتاويل
التابعي اذا بلغ رتبة الاجتهاد فهو من الامة
جميع ما ذكر
رجح ابن قدامة ان من عرف من عادته او صريح قوله انة لا يستجيزه الرواية الا لمن العدل كانت الرواية تعديلا له والا فلا 
ـــــــــــــــــــــــــــ صح او خطا 
القائل بان العرض من طرق الرواية لغير الصحابي 
ـــــــــــــــــــــــــ
القائل بعدم قبول رواية مجهول الحال استدل بقبول خبره بطهارة الماء او نجاسته وانه على طهارة وان الجارية المبيعه بمكة وانها خالية من زوج 
خطا

التكليف شرط في قبول رواية الراوي 
ــــــــــــ ان يكون الصبي او المجنون ــــ لا اتذكر البقية

حديث ابن هريرة من اصبح جنبا فلا صوم له 
صحابي 
العلم النظري هو الذي لا يحتاج الى تامل ونظر 
خطا 
التواتر هو خبر عدد يمتنع معه الكثرة التواطؤ على الكذب 
صح 
من شروط التواتر ان يستوي طرف الخبر ووسطه في الكثرة 
صح 
المشهور المستفيض عند الحنفية يفيد 
الطمائنينة 
القائل بان خبر الواحد الذي لم ينظم اليه قرائن يفيد العلم 
ــــــــ
مشروعية الحكم بالشهادة والعمل بالفتوي دليل على 
ـــــــــــ 
القائلون بوجوب التعبد بخبر الواحد سمعا واستدلوا 
بدليلين قطعيين

خبر الأحاد الغير محتفي بالقرائن يفيد العلم القائل به

الأمام احمد

الظاهرية وجمهور اهل الحديث

الأحناف


س1. أهم معاني السنة في اللغة
أ-الطريقة ب- الشريعة ج-السرة د- الدوام هـ - جميع ماذكر

س2.حديث إبن عباس رضي الله عنهما (إنما الربا في النسيئة)
أ‌- مرسل صحابي ب- مرسل تابعي ج-سمعه من النبي مشافهة د- جميع ماذكر

س3 . يطلق الخبر عن الأصوليين 
أ‌- على الخبر المحتمل للصدق والكذب 
ب – على ماهو أعم من الإنشاء والإخبار 
ج-جميع ماذكر

س4.العلم الضروري هو الذي يحتاج الى تأمل ونظر
أ- صح ب- خطأ

س5.القائل بأن ليس للخبر عدد محصور
أ- الحنيفية ب- الشافعية ج – الأكثر من العلماء د- إبن قدامة فقط

س6.المشهور نوع من أنواع الحديث الآحاد عند الجمهور
أ- صح ب- خطأ 

س7. ورود خبرين متعارضين دليل على أن خبر الآحاد يفيد الظن
أ- صح ب- خطأ 

س8. إستدل القائلون بوجوب التعبد بخبر الواحد عقلاً بأن نوادر القواطع وقلة مدارك اليقين دليل على وجوب خبر الواحد والا تعطلت الأحكام :
أ- صح ب- خطأ 

س9. القائلون بعدم التعبد بخبر الواحد سمعاً إستدلوا بدليل (ياأيها الذين آمنوا إذا جآءكم فاسق بنبأ.... الآية)
أ- صح ب- خطأ 

س10. بلوغ الصبي شرط : 
أ- شرط في التحمل فقط ب- شرط في الأداء فقط ج – الأمرين معاً 

س11.  شهادة الأعرابي دليل على قبول شهادة مجهول الحال :(قبول النبي 
أ- عدم القبول مطلقا وعدم الرد مطلقاً ب- القبول مطلقاً ج – رد روايته 

س12.القائل بقبول الإجازة والعمل بها :
أ- الحنفيه ب- المالكية ج – الجمهور 

س13. القائل بأن إنكار الشيخ للحديث لايعد قادحاً في الرد
أ- أبو حنيفه ب- الإمام أحمد ج – جمهور المحدثين والأصوليين

س14.المراد بزيادة الثقة
أ- أن يأتي بعض الرواة بحديث لم يأت به بقية الرواة
ب- أن يأتي الراوي الثقة بزيادة مخافة لما رواه الثقاة.
ج – أن يروي جماعة حديثاً بإسناد واحد ومتن واحد فيزيد فيه زيادة عن بقية الرواة لم يذكرها البقية
د- ليس مما ذكر

س15.القائل بجواز رواية الحديث بالمعنى
أ- جمهور المحدثين والأصوليين والفقهاء ب- الزهري ج –أكثر الحنفية 

س16.من روى الحديث بالمعنى:
أ- رد حديث نضر الله وجه إمريء. لضعفه ب- عمل بالحديث ويرى أن الناس يختلفون في الفقه ،ويكون لمن له فهم في اللفظ ج – غير ذلك

س17. أكثر رواية إبن عباس مراسيل
أ- صح ب- خطأ 
س18. الذين يرون قبول ماتعم به البلوى.

. أ- أهل الظاهر ب- الجمهور ج – بعض المالكية 

س19.من أمثلة خبر الواحد مما تعم به البلوى حديث أبوهريرة( من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه)
أ- صح ب- خطأ 

س20.القائل بقبول خبر الواحد في الحدود وما تسقط به الشبهه 
أ- الجمهور ب-الظاهرية ج – رواية عن أحمد 

س21.المنقول عن مالك رد المصراة
أ- صح ب- خطأ 

س22.معنى الإجماع في اللغة:
أ- الإتفاق ب- العزم والتصميم ج- جميع ماذكر

س23. الإجماع حجة قاطعة قال به :
أ-اهل الظاهر ب-الجمهور ج- الأكثر من الحنفيه د. جميع ماذكر 

س24. يعتد بقول أهل الحساب واللغة في تصوير المسألة لا في الحكم عليها :
أ- صح ب- خطأ 

س25. رجح ابن قدامة أن من عرف من عادته أو 
صريح قوله أنه لا يستجيز الرواية إلا عن عدل فإن الرواية تعديلا له وإلا فلا :
أ-صح ب - خطأ
مادة أصول الفقه


الفرق بين مفهوم السنة عند المحدثين و الأصوليين
متساويان
مفهوم السنة عند المحدثين أوسع منه عند الأصوليين
مفهوم السنة عند الأصوليين أوسع منه عند المحدثين

2- استدل القائلون أن العلم الحاصل بالتواتر ضروري لأن العلم النظري هو الذي يجوز أن يعرض فيه الشك و لا يعلمه النساء و الصبيان 
صح

3- لا يجوز لأهل التواتر كتمان ما يحتاج نقله و معرفته - قول
الجمهور
الامامية

4- خبر الواحد إذا وقع العمل به يفيد العلم
صح

5- استدل القائلون بأن خبر الواحد يحصل به العلم لأننا نعلم بالضرورة أنا لا نصدق أي خبر نسمعه
خطأ

6- اتفق على قبول رواية الصبي لأنه
لا خلل في سماعه
اتفق السلف على قبول أخبار أصاغر الصحابة
احضارهم الصغار للسماع 
جميع ما ذكر

7- وجوب قبول خبر المفتي فيما يفتي به عن ظنه فما يخبر به عن السماع من باب أولى - دليل
الجمهور
القدريه و الظاهرية
بعض الحنفية

8- النبي ليس مكلف أن يبلغ كل الناس كمن في الجزائر - استدل به 
يجب قبول خبر الواحد عقلا
يمتنع قبول خبر الواحد عقلا
يجوز قبول خبر الواحد عقلا

9- مجهول العين هو
لم يرو عنه إلا راو واحد

10- اشتهر عند الحنفية عدم قبول رواية مجهول الحال
خطأ

11- قبل الصحابة رواية النساء و الصبيان ليس بإطلاق لكن
لأنهن ممن اشتهر بالعدالة
الصحابة مجمع على عدالتهم
جميع ما ذكر

12- يجوز رواية الحديث بالمعنى اذا كان من جوامع الكلم
خطأ

13- حديث ضمام بن ثعلبة دليل على 
السماع 
العرض
الاجازة

14- ترك الحكم بالشهادة ليس بجرح
صح

15- تعريف الصحابي عند المحدثين من لقي النبي مؤمنا به ومات على الاسلام
صح

16- لا يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى
الحنفية و ابن خويز منداد من المالكية - 
الحنفية و بعض الشافعية

17- الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة إذا صح الاسناد فلا خلاف في قبولها
صح

18- اذا أنكر الشيخ الحديث و قال لست أذكره لم يقدح ذلك في الخبر و هذا قول 
الامام مالك
الامام أحمد
الجمهور

19- الاجماع متصور 
لأن الامة مجمعة على وجوب الصلوات الخمس
اليهود جاز اتفاقهم على الباطل
جميع ما ذكر

20- استدل الجمهور على انه يعتد بقول التابعي اذا بلغ رتبة الاجتهاد في زمن الصحابة بـ
الصحابة شاهدوا التنزيل و هم اعلم بالتاويل
التابعي اذا بلغ رتبة الاجتهاد فهو من الامة
جميع ما ذكر
رجح ابن قدامة ان من عرف من عادته او صريح قوله انة لا يستجيزه الرواية الا لمن العدل كانت الرواية تعديلا له والا فلا 
ـــــــــــــــــــــــــــ صح او خطا 
القائل بان العرض من طرق الرواية لغير الصحابي 
ـــــــــــــــــــــــــ
القائل بعدم قبول رواية مجهول الحال استدل بقبول خبره بطهارة الماء او نجاسته وانه على طهارة وان الجارية المبيعه بمكة وانها خالية من زوج 
خطا

التكليف شرط في قبول رواية الراوي 
ــــــــــــ ان يكون الصبي او المجنون ــــ لا اتذكر البقية

حديث ابن هريرة من اصبح جنبا فلا صوم له 
صحابي 
العلم النظري هو الذي لا يحتاج الى تامل ونظر 
خطا 
التواتر هو خبر عدد يمتنع معه الكثرة التواطؤ على الكذب 
صح 
من شروط التواتر ان يستوي طرف الخبر ووسطه في الكثرة 
صح 
المشهور المستفيض عند الحنفية يفيد 
الطمائنينة 
القائل بان خبر الواحد الذي لم ينظم اليه قرائن يفيد العلم 
ــــــــ
مشروعية الحكم بالشهادة والعمل بالفتوي دليل على 
ـــــــــــ 
القائلون بوجوب التعبد بخبر الواحد سمعا واستدلوا 
بدليلين قطعيين

خبر الأحاد الغير محتفي بالقرائن يفيد العلم القائل به

الأمام احمد

الظاهرية وجمهور اهل الحديث

الأحناف

أسئلة الطلاب للفصل الدراسي الأول لعام 1430/1431

س1. أهم معاني السنة في اللغة
أ-الطريقة ب- الشريعة ج-السرة د- الدوام هـ - جميع ماذكر

س2.حديث إبن عباس رضي الله عنهما (إنما الربا في النسيئة)
أ‌- مرسل صحابي ب- مرسل تابعي ج-سمعه من النبي مشافهة د- جميع ماذكر

س3 . يطلق الخبر عن الأصوليين 
أ‌- على الخبر المحتمل للصدق والكذب 
ب – على ماهو أعم من الإنشاء والإخبار 
ج-جميع ماذكر

س4.العلم الضروري هو الذي يحتاج الى تأمل ونظر
أ- صح ب- خطأ

س5.القائل بأن ليس للخبر عدد محصور
أ- الحنيفية ب- الشافعية ج – الأكثر من العلماء د- إبن قدامة فقط

س6.المشهور نوع من أنواع الحديث الآحاد عند الجمهور
أ- صح ب- خطأ 

س7. ورود خبرين متعارضين دليل على أن خبر الآحاد يفيد الظن
أ- صح ب- خطأ 

س8. إستدل القائلون بوجوب التعبد بخبر الواحد عقلاً بأن نوادر القواطع وقلة مدارك اليقين دليل على وجوب خبر الواحد والا تعطلت الأحكام :
أ- صح ب- خطأ 

س9. القائلون بعدم التعبد بخبر الواحد سمعاً إستدلوا بدليل (ياأيها الذين آمنوا إذا جآءكم فاسق بنبأ.... الآية)
أ- صح ب- خطأ 

س10. بلوغ الصبي شرط : 
أ- شرط في التحمل فقط ب- شرط في الأداء فقط ج – الأمرين معاً 

 شهادة الأعرابي دليل(س11. قبول النبي  على قبول شهادة مجهول الحال :
أ- عدم القبول مطلقا وعدم الرد مطلقاً ب- القبول مطلقاً ج – رد روايته 

س12.القائل بقبول الإجازة والعمل بها :
أ- الحنفيه ب- المالكية ج – الجمهور 

س13. القائل بأن إنكار الشيخ للحديث لايعد قادحاً في الرد
أ- أبو حنيفه ب- الإمام أحمد ج – جمهور المحدثين والأصوليين

س14.المراد بزيادة الثقة
أ- أن يأتي بعض الرواة بحديث لم يأت به بقية الرواة
ب- أن يأتي الراوي الثقة بزيادة مخافة لما رواه الثقاة.
ج – أن يروي جماعة حديثاً بإسناد واحد ومتن واحد فيزيد فيه زيادة عن بقية الرواة لم يذكرها البقية
د- ليس مما ذكر

س15.القائل بجواز رواية الحديث بالمعنى
أ- جمهور المحدثين والأصوليين والفقهاء ب- الزهري ج –أكثر الحنفية 

س16.من روى الحديث بالمعنى:
أ- رد حديث نضر الله وجه إمريء. لضعفه ب- عمل بالحديث ويرى أن الناس يختلفون في الفقه ،ويكون لمن له فهم في اللفظ ج – غير ذلك

س17. أكثر رواية إبن عباس مراسيل
أ- صح ب- خطأ 
س18. الذين يرون قبول ماتعم به البلوى.

. أ- أهل الظاهر ب- الجمهور ج – بعض المالكية 

س19.من أمثلة خبر الواحد مما تعم به البلوى حديث أبوهريرة( من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه)
أ- صح ب- خطأ 

س20.القائل بقبول خبر الواحد في الحدود وما تسقط به الشبهه 
أ- الجمهور ب-الظاهرية ج – رواية عن أحمد 

س21.المنقول عن مالك رد المصراة
أ- صح ب- خطأ 

س22.معنى الإجماع في اللغة:
أ- الإتفاق ب- العزم والتصميم ج- جميع ماذكر

س23. الإجماع حجة قاطعة قال به :
أ-اهل الظاهر ب-الجمهور ج- الأكثر من الحنفيه د. جميع ماذكر 

س24. يعتد بقول أهل الحساب واللغة في تصوير المسألة لا في الحكم عليها :
أ- صح ب- خطأ 

س25. رجح ابن قدامة أن من عرف من عادته أو صريح قوله أنه لا يستجيز الرواية إلا عن عدل فإن الرواية تعديلا له وإلا فلا :
أ-صح ب - خطأ
بسم الله الرحمن الرحيم

أسئلة موضوعية لمقرر أصول الفقه للمستوى الثالث شريعة ـ الانتساب المطور.

المجموعة الأولى :- الحلقات من 1 ــــ 5 

1/ مفهوم السنة :
ـ عند المحدثين أوسع منه عند الأصوليين .
ـ عند الأصوليين أوسع منه عند المحدثين .

2/من إطلاقات السنة في اللغة ( ما يقابل البدعة ) هذا عند :
ـ الفقهاء
ـ أهل الكلام
ـ الأصوليين.

3/ كل ما سكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يُعد تقريراً سواء كان في ولايته أو خارجها :
ـ صح
ـ خطأ .
إذا سكت صلى الله عليه وسلم عن ما في خارج ولا يته فلا يعد تقريراً

4/ تنقسم السنة إلى تواتر وآحاد في حق من :
ـ بلغته السنة بالإخبار كحالاتنا ممن بعد الصحابة .
ـ شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعاصره .

5/ من ألفاظ الرواية أن يقول الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا , أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وهي رتبة ظاهرها النقل وتعتبر نصاً صريحاً :
ـ صح
ـ خطأ .
لا تعتبر نصاً صريحاً

6/ ما قاله الصحابي من أمر أو نهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يُحمل أمره على السلامة:
ـ صح
ـ خطأ 

7/ قول التابعي ( من السنة .. ) نحمله على سنة النبي صلى الله عليه وسلم :
ـ في كل الأحوال 
ـ ما لم توجد قرينة صارفة 
ـ جمهور العلماء على أنه ليس من السنة.

8/ قول الصحابي ( كا نوا يفعلون ... ) يكون نقلاً للإجماع بالاتفاق :
ـ صح 
ـ خطأ 
ليس على الاتفاق

9/ إذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ :
ـ يجب الأخذ بكلامه على كل حال فهو أعلم بالواقعة 
ـ يجب الأخذ بكلامه ما لم يعارضه غيره من الصحابة 

10/ إذا حصل اختلاف بين الصحابة في تفسير الحديث:
ـ يؤخذ بالأصح والقرائن .
ـ الصحابة لا يوجد بينهم اختلاف في تفسير الأحاديث لأنهم عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 
ـ تترك جميع التفاسير .

11/ من اصطلاحات الخبر:
ـ القضية عند المناطقة
ـ ما يقابل المبتدأ 
ـ جميع ما ذكر 

12/ المتواتر هو : خبر عدد يمتنع معه لعصمتهم التواطؤ على الكذب عن محسوس:
ـ صح
ـ خطأ
لكثرتهم

13/ ليس في الأخبار ما يُعلم صدقه بمجرده إلا المتواتر:
ـ صح
ـ خطأ

14/المتواتر يفيد العلم اليقيني , لكن خالف في هذا :
ـ الشافعية
ـ السومانية
ـ المناطقة 

15/ (لو كان المتواتر معلوم بالضرورة لما خالفناكم, فلما خالفناكم دل على أنه ليس معلوم بالضرورة ) نرد على هذا القول :
ـ بالقياس على فكر السفسطائية حينما أبطلوا الحقائق وشككوا فيها .
ـ بالقياس على اعتقادات الجمهية الباطلة 
ـ لا شيء مما ذكر 

لا أدري إن كانت صيغة السؤال هنا غير مفهومة .

16/  اختلف العلماء في التواتر هل هو يفيد العلم الضروري أم يفيد العلم النظري, والخلاف هنا :
ـ خلاف لفظي لا أثر له .
ـ خلاف معنوي تنبني عليه أحكام .

17/أكثر الأخبار التي تنقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي:
ـ أخبار آحاد
ـ خبر الواحد
ـ خبر المتواتر.

18/ القرائن تؤثر في الخبر وتزيده قوةً ويقينا:
ـ صح
ـ خطأ 

19/ (ما حصل العلم في واقعة يحصله في كل واقعة, و ما حصله في الشخص يحصله لشخص آخر) هذا قول:
ـ ابن قدامة
ـ أبو بكر الباقلاني
ـ أكثر المتكلمين

20/ القرائن لا يمكن أن تقوم مقام العدد في المخبرين:
ـ صح
ـ خطأ 

***********************

المجموعة الثانية 

الحلقات من 6 ــــ 10 


1/ تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد كان منذ عهد الصحابة والتابعين:
ـ صح
ـ خطأ
كان بعد عهدهم 

2/ لم يحصل لنا العلم بصدق اليهود مع كثرتهم في نقلهم عن موسى عليهم السلام لأن:
ـ لأن العدد لم يبلغ التواتر في بعض طبقات الإسناد.
ـ لأنهم لم يسندوا هذه الأخبار إلى أمر محسوس.
ـ لأن اليهود شعب يرد فيهم الغدر والكذب كثيراً.

3/ رأي ابن قدامة في العدد الذي يحصل به التواتر:
ـ عشرة.
ـ اثنان.
ـ ليس لهم عدد محصور.

4/أي العبارتين أصح :
ـ نستدل بحصول العلم الضروري على كمال العدد.
ـ نستدل بكمال العدد على حصول العلم الضروري

5/ الأصل عند السلف أن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم متى ما صح إسنادها وكان المتن مستقيماً وجب العمل بها:
ـ صح.
ـ خطأ.

6/ من الشروط المتفق عليها للتواتر عموماً شرط العدالة :
ـ صح
ـ خطأ
هذا من الشروط المختلف فيها

7/ يجوز لأهل التواتر أن يكتموا ما يحتاج الناس إلى معرفته من باب المصلحة العامة:
ـ صح.
ـ خطأ.
لا يجوز لهم ذلك

8/ من أخبار الآحاد:
ـ العزيز.
ـ المشهور.
ـ جميع ما ذكر.
ـ لا شيء مما ذكر.

9/ الحنفية يرون أن العزيز رتبة بين المتواتر والآحاد:
ـ صح.
ـ خطأ.
المشهور

10/ (الآحاد هو ما لم يتواتر سواء كان رواته شخص واحد أو أكثر) هذا تعريف الآحاد عند :
ـ الحنفية.
ـ ابن قدامه.
ـ ابن حجر.

11/ في مسالة هل يجوز لأهل التواتر كتمان ما يحتاج لمعرفته :
(ترك النصارى نقل كلام عيسى عليه السلام في المهد ) استدل به :
ـ ابن قدامة رحمه الله.
ـ الطوفي.
ـ الإمامية. 

12/ (إذا تعارض العقل والنقل قُدم العقل لأن العقل قاطع , والنقل معرض لاحتمالات) هذا قول: 
ـ الرازي.
ـ ابن حجر.
ـ لا شيء مما ذكر.

13/ خبر الواحد عند أكثر أهل العلم يفيد العلم إذا :
ـ تلقته الأمة بالقبول.
ـ إذا احتفت به القرائن.
ـ جميع ما ذكر.

14/ من أخبار الآحاد التي احتفت بها القرائن وذكرها ابن حجر:
ـ ما رواه الإمام أحمد.
ـ ما رواه الشيخان.
ـ ما ورد في الكتب الستة.

15/ خبر الواحد إذا وقع العمل بمعناه أو بموجبه فإنه لا يصح العمل به:
ـ صح .
ـ خطأ .
بل يجب العمل به وهذا هو الإجماع

16/ الجمهور لم يشترطوا الإسلام ولا العدالة في المخبرين عن الأمور التي تخص المسلمين :
ـ صح.
ـ خطأ .
لم يشترطوها في الأمور العامة ,


17/ (لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد) هذا شرط اشترطه في التواتر:
ـ أبو حنيفة.
ـ البزدوي.
ـ ابن قدامة.

18/ يقول ابن قدامة ( التعارض فيما هذا سبيله لا يسوغ فيها إلا كما يسوغ في الأخبار المتواترة و آي الكتاب ) فيه رد على من قال:
ـ من قال أن خبر الواحد يفيد الظن على كل حال.
ـ من قال أن خبر الواحد يفيد العلم بنفسه.

19/ الشريعة أغلب أحكامها مبنية على الظن , والعمل بالفتوى عمل بغلبة الظن لأن المفتي ربما يُخطيء في فتواه:
ـ صح.
ـ خطأ.

20/ (العقل يمنع التعبد بخبر الواحد) هذا قول:
ـ ابن قدامة.
ـ الأصم المعتزلي.
ـ ابن حزم الظاهري.
**********************************
المجموعة الثالثة
الحلقات من 11 ـــــ 15

1/ يرى ابو الخطاب رحمه الله أن من مقتضى الاحتياط وجوب العمل بالظن الراجح:
ـ صح
ـ خطأ

2/ الأصل في العبادات الحل, والأصل في المعاملات الحظر:
ـ صح
ـ خطأ
العكس

3/ (لا يلزم من عدم التعبد بخبر الواحد أن نعطل الأحكام, لأن بإمكاننا البقاء على البراءة الأصلية) هذا القول فيه رد على:
ـ ابو الخطاب الذي يرى وجوب التعبد بخبر الواحد.
ـ الأصم المعتزلي الذي يرى عدم جواز التعبد بخبر الواحد.

4/ من الأمثلة التي تدل على أن الصحابة أخذوا بخبر الواحد:
ـ عمل عمر في قصة الجنين.
ـ تحول القبلة عند أهل قباء.
ـ جميع ما ذكر.

5/ الراجح أن الجائز في المخابرة:
ـ أن يقتسم مالك الأرض والعامل ما يخرج من الأرض.
ـ أن يقتسم مالك الأرض والعامل الأرض عند زراعتها.

6/ لم يُنقل عن الصحابة رضي الله عنهم نص صريح في صيغ العموم؛ وإنما عُرف ذلك من خلال العمل.
ـ صح
ـ خطأ

7/ التوقف وعدم قبول خبر الواحد من بعض الصحابة على رأي ابن قدامة رحمه الله كان لأجل:
ـ أنهم رضي الله عنهم لا يرون العمل بخبر الواحد 
ـ لمعانٍ خاصة كالاستظهار والتأكد والتثبت.

8/ ذكر ابن قدامه أن إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم سعاته إلى البلدان للزكاة والدعوة دليل على:
ـ عدم وجوب الأخذ بخبر الواحد
ـ عدم جواز الأخذ بخبر الواحد
ـ وجوب الأخذ بخبر الواحد

9/ (كل مجتهد مصيب) هذا قول:
ـ ابن حجر
ـ الغزالي
ـ الرازي

10/ على رأي ابن قدامة رحمه الله: يصح قياس خبر الواحد على قول المفتي لأن كلاهما يخبر عن ظنه:
ـ صح
ـ خطأ

11/ لو حدثت معاملة من المعاملات المالية الموجودة في هذا العصر فإننا:
ـ نتمسك بأصل أنها حلال حتى تثبت حرمتها. 
ـ نتوقف عندها حتى نتأكد من أنها حلال.

 12/ جواز استصحاب البراءة الأصلية في حق العامي والمجتهد فيه رد على من قال:
ـ أن قياس المفتي على الراوي قياس يفيد الظن وخبر الواحد أصل.
ـ أن قبول خبر المفتي للضرورة حتى لا تتعطل الأحكام أما خبر الواحد فليس حال ضرورة.
ـ لا شيء مما ذكر.

هذه الفقرة تتبين من خلال الشرح 
أي ليس هناك ضرورة لقبول خبر المفتي لأنه يجوز استصحاب البراءة الأصلية في حق العامي والمجتهد , وهذا الرد ذكره ابن قدامة رداً على من اعترض على كلامه حينما قاس خبر الواحد على قول المفتي ..
في الحلقة (14) 

13/ قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ) مفهوم الآية:
ـ يدل على قبول خبر الواحد إذا جاء به رجل عدل
ـ يدل على عدم قبول خبر الواحد حتى لو كان عدلاً

14/ المتكلمون وأهل الفلسفة وضعوا قيوداً على قبول أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم حرصاً منهم لحفظ سنته من الضياع:
ـ صح
ـ خطأ
لكي يصعب أن يوجد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم


15/ الذي قاس الرواية على الشهادة هو:
ـ الغزالي
ـ ابن قدامة
ـ الجبائي.

16/ يجب أن نتشدد في قبول الرواية أكثر من الشهادة لأن الرواية فيها مصلحة للأمة جميعاً وليست مقتصرة على فرد:
ـ صح
ـ خطأ

17/ من شروط الرواية التي تشترط في الراوي:
ـ الضبط
ـ التكليف
ـ جميع ما ذكر
ـ لا شيء مما ذكر.

18/ اشتراط الإسلام في الراوي شرط في التحمل والأداء:
ـ صح
ـ خطأ
في الأداء فقط

19/ أي شخص على مذهب الإسماعيلي أو الجهمي يُعتبر:
ـ كافر كفر أصلي
ـ كافر كفر متأول
ـ مسلم كباقي المسلمين.

20/ ابن قدامة رحمه الله يرى أن الكافر المتأول كالكافر الأصلي في عدم قبول روايته:
ـ صح
ـ خطأ.

***************************************
إجابات المجموعة الرابعة

المجموعة الرابعة :
الحلقات من 16 ــــ 20




1/ في قبول رواية المبتدع من كانت بدعته مفسقة و شهد له بالسلامة من خوارم المروءة والكذب ؛ ابن حجر يرى:
ـ القبول مطلقاً
ـ الرد مطلقاً
ـ فيه تفصيل.

2/ (لو رُدت الصغرى ـ يقصد صاحب البدعة الصغرى ـ لرُدت كثير من الآثار النبوية وفيه مفسدة بينة) هذا قول:
ـ أبو الخطاب
ـ الحافظ الذهبي 
ـ الحافظ ابن حجر.

3/ روى الشيخان في الصحيحين عن ( 81 ) ممن عُرفوا بالبدع:
ـ صح
ـ خطأ 

4/ القول الصحيح في المبتدع المستقيم خبره والسالمة مروءته هو قبول روايته:
ـ صح
ـ خطأ 

5/ في الاصطلاح : كون الراوي قليل الغلط والخطأ , هذا تعريف :
ـ العدالة 
ـ الضبط
ـ جميع ما ذكر

6/ من مخالفات شرط العدالة الإكثار من الصغائر:
ـ صح
ـ خطأ 
 7/ شروط الرواية أربعة, لو استكمل الراوي بعضها قُبلت روايته:
ـ صح
ـ خطأ
لابد من استكمال الشروط

8/ مجهول الذات وهو الراوي الذي لم يُصرح باسمه أو بما يدل عليه:
ـ لا تقبل روايته
ـ تقبل روايته
ـ مختلف فيه

9/ المستور هو :
ـ مجهول العدالة ظاهراً و باطناً
ـ مجهول العدالة باطناً لا ظاهراً
ـ مجهول العدالة ظاهراً لا باطناً

10/ من جُهل حال إسلامه وجُهل تكليفه وضبطه فإنه لا تُقبل روايته بالاتفاق:
ـ صح
ـ خطأ

11/ سبب الخلاف بين الحنفية والجمهور في مجهول الحال:
ـ الحنفية يرون أن شرط القبول هو عدم العلم بالفسق, والجمهور يرون أن شرط القبول هو العلم بعدالة الراوي.
ـ الحنفية يرون أن شرط القبول هو العلم بعدالة الراوي, والجمهور يرون أن شرط القبول هو عدم العلم بالفسق.
ـ لا شيء مما ذكر

12/ قبول شهادة الأعرابي برؤية الهلال ولم يُعرف منه إلا الإسلام؛ استدل به:
ـ الجمهور في جواز قبول خبر مجهول الحال
ـ الجمهور في عدم جواز قبول مجهول الحال.
ـ الحنفية في جواز قبول خبر مجهول الحال.

13/ الجمهور يرون أن شهادة مجهول الحال لا تُقبل و كذلك روايته لأن الشهادة أصل والرواية فرع :
ـ صح
ـ خطأ

14/ (علي ابن ابي طالب رد شهادة حديث معقل ابن سنان الأشجعي و كان أعرابياً ولم يقبل روايته) هذا فيه رد على :
ـ الحنفية لقبولهم رواية مجهول الحال في العدالة
ـ الجمهور لعدم قبولهم رواية مجهول الحال في العدالة.

15/ المجهول من الصحابة الأصل فيه العدالة لكن لا تُقبل روايته:
ـ صح
ـ خطأ
وتقبل روايته

16/ أي العبارات هي الصحيحة:
ـ الشك في الشرط والمانع كلاهما مؤثر.
ـ الشك في المانع مؤثر والشك في الشرط غير مؤثر.
ـ الشك في الشرط مؤثر و الشك في المانع غير مؤثر.

17/ يرى ابن قدامة رحمه الله أن حديث العهد بالإسلام يجب أن يُسلّم بقبول روايته:
ـ صح
ـ خطأ

18/ استند ابو حنيفة رحمه الله في قبول الرواية من مجهول الحال أن الأصل في الناس العدالة:
ـ صح
ـ خطأ

19/ يجوز لنا قبول فتوى المفتي حتى لو شككنا في عدالته أو جهلنا حاله :
ـ صح
ـ خطأ

20/ الراجح في رواية مجهول الحال ( العدالة) :
ـ عدم قبول روايته إلا إذا دلت القرائن على صدقه.
ـ قبول روايته إذا لم يظهر فسقه.
ـ عدم قبول روايته مطلقاً.

*************************************
المجموعة الخامسة

الحلقات من 21 ــــ 25




1/ من الشروط المختلف فيها أن يكون الراوي مبصراً, ويكاد الإجماع على عدم اشتراط هذا الشرط:
ـ صح 
ـ خطأ.

2/ من الآراء التي دارت حول اشتراط فقه الراوي:
ـ الجمهور لا يرون هذا الشرط.
ـ الحنفية والمالكية يرون وجوب هذا الشرط
ـ المتأخرين من الحنفية يرون هذا الشرط إذا خالفت روايته القياس.
ـ جميع ما ذكر.

3/ لا تُقبل الرواية في حال:
ـ مجهول النسب.
ـ لو كان الراوي شخص اسمه متردد بين مجروح ومعدول.
ـ إذا كان الراوي يروي عن قريبه أو عدوه.

4/ (وصف للراوي يُعرف به عدم العدالة ) هذا تعريف :
ـ التعديل
ـ التزكية
ـ الجرح.
ـ لا شيء مما ذكر.

5/ تُقبل تزكية العبد والمرأة كما تُقبل روايتهما:
ـ صح
ـ خطأ

6/ الراجح في الجرح المجمل أنه يُقبل بدون بيان السبب :
ـ صح
ـ خطأ.

هذا الراجح في التعديل

7/ إذا تعارض الجرح والتعديل قدمنا الجرح بشرط:
ـ أن يكون الجرح مفسراً.
ـ ألا يكون المُعَدِل يعرف الجرح (سبب الجرح)
ـ جميع ما ذكر.

8/ البخاري ومسلم رحمهما الله أخذوا من الرواة ممن تعارض فيهم الجرح والتعديل:
ـ لأن الجرح كان مفسراً.
ـ لأنهم اطلعوا على سبب الجرح فرأوا أنه غير مؤثر.
ـ لا شيء مما ذكر, والعبارة غير صحيحة.

9/ يرى ابن قدامة رحمه الله أنه إذا كان من عادة الراوي أو المعدل أنه يروي عن عدل وغير العدل فإن الرواية في هذه الحالة لا تعد تعديلاً:
ـ صح.
ـ خطأ.

10/ عمل العالم وفق الرواية لا تعد تعديلاً ولا جرحاً؛ هذا رأي :
ـ المحدثين.
ـ الأصوليين.
ـ ابن كثير.

11/ ترك الحكم بشهادة الراوي تعد جرحاً له:
ـ صح.
ـ خطأ.

12/ أعلى طرق الجرح والتعديل كما ذكر ابن قدامة رحمه الله:
ـ صريح القول.
ـ الحكم بالشهادة.
لا شيء مما ذكر.

هذا حسب ما أكد عليه الدكتور في أول الحلقة 24 صوتي (والإجابة هنا مشكوك فيها)

13/ من مراتب ألفاظ التعديل التي يحتج بها أهلها:
ـ ما دل على القرب من التجريح كقولهم صالح الحديث.
ـ ما دل على التعديل بدون إشعار بالضبط كأن يقول صدوق.
ـ ما دل على التوثيق من غير تأكيد كقولهم ثقة, حجة.

14/ من مراتب ألفاظ الجرح التي لا يحتج بها المحدثين ما دل على اتهام الراوي بالكذب كقولهم فلان متهم بالكذب:
ـ صح
ـ خطأ

15/ المتقرر عند سلف الأمة أن الصحابة كلهم عدول؛ خالف في ذلك:
ـ الرافضة.
ـ ابن الصلاح.
ـ لا شيء مما ذكر.

16/ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يقظةً وهو مسلم ثم ارتد ولم يره بعد إسلامه ثم مات مسلماً فإنه لا يعد صحابياً:
ـ صح.
ـ خطأ.

17/ ( الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يختص به اختصاص المصحوب , وإن لم يرو عنه ) يوافق في هذا:
ـ الشنقيطي.
ـ الشافعية.
ـ أحمد.
ـ جميع ما ذكر.

18/ الإنسان لا تُقبل شهادته عن نفسه, وكذلك الصحابي إذا شهد لنفسه أنه صحابي:
ـ صح .
ـ خطأ .

19/ المحدود بالقذف إذا كان بلفظ الشهادة فلا يرد خبره لأن نقص العدد ليس من فعله:
ـ صح.
ـ خطأ .

20/ لا تقبل رواية الفاسق لو تاب إذا كان فسقه:
ـ بسبب كذبه في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم .
ـ تسبب في أذية لمسلم .
ـ جميع ما ذكر. 
ـ لا شيء مما ذكر.

*************************************
إجابات المجموعة السادسة

المجموعة السادسة :

الحلقات من 26 ـــ 30



1/ قراءة الشيخ على تلميذه تُسمى طريقة العرض:
ـ صح
ـ خطأ

تسمى قراءة الشيخ على التلميذ في معرض الإخبار عنه

2/ أفضل طرق الرواية عن من هو دون الصحابي على الراجح:
ـ طريقة العرض (قراءة الطالب على الشيخ)
ـ طريقة السماع (قراءة الشيخ على الطالب)
ـ متساويتان.

3/ سكوت الشيخ أثناء سماعه للرواية هو في معرض الحاجة إلى البيان و الإنكار لذا يُعتبر سكوته بيان بصحة ما يُقرأ عليه:
ـ صح.
ـ خطأ.

4/ قول ( أجزت للمسلمين أن يرووا عني الكتاب الفلاني )
ـ الإجازة لمعين في غير معين.
ـ الإجازة لغير معين لمعين.
ـ الإجازة لمعين في معين.

5/ مذهب الإمام مالك رحمه الله في الإجازة:
ـ الجواز 
ـ عدم الجواز.
ـ الجواز بشروط.

6/ المناولة هي أرفع أنواع الإجازات على الإطلاق:
ـ صح.
ـ خطأ.

7/ قول الشيخ ( هذا الكتاب من مسموعي فاروِهِ عني في التعريف كقراءته والقراءة عليه ) هذا يُسمى:
ـ إعلام مع الإذن.
ـ إعلام مع عدم الإذن.
ـ لا شيء مما ذكر.

8/ الوجادة من حيث المبدأ لا يمكن الأخذ بها و لا يمكن أن تصحح بالقرائن والشواهد: 
ـ صح
ـ خطأ

يمكن أن تصحح بالقرائن والشواهد

9/ (أن مبنى الرواية على حسن الظن وغلبته بناءً على دليل وقد وجد ذلك) هذا قول :
ـ الجمهور في مسألة إذا وجد سماعه بخط يوثق به وغلب على ظنه أنه سمعه.
ـ الجمهور في مسألة إذا كان المتلقي مقلداً فليس له العمل بالرواية.

10/ إذا شك في سماع حديث من شيخه فلا يجوز له أن يروي ذلك الحديث :
ـ صح
ـ خطأ.

11/ على القول الراجح لا يجوز في الرواية والشهادة ( غلبة الظن) :
ـ صح.
ـ خطأ .

12/ إذا أنكر الشيخ الحديث الذي روي عنه وقال لست أذكره وكان الإنكار جازماً على سبيل التكذيب فإنه:
ـ لا يُقبل اتفاقاً
ـ يقبل اتفاقاً
ـ مختلف فيه.

13/ ( إذا أنكر راوي الأصل رواية الفرع فإنها لا تعد , وتكون غير مقبولة و تعتبر قادح في صحة الخبر ) استدل به:
ـ الحنفية في مسألة إذا أنكر الشيخ الحديث المروي عنه وقال لست اذكره.
ـ الجمهور في ترجيح السماع من لفظ الشيخ.
ـ جميع ما ذكر.

14/ لا تقبل شهادة الشاهد الفرع مع وجود الشاهد الأصل , وكذلك الرواية:
ـ صح
ـ خطأ

دون الرواية

15/ من أمثلة زيادة الثقة:
ـ ما زاده أحد الرواة من التابعين ومن بعدهم.
ـ ما يزيده بعض الفقهاء
ـ الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على بعض.
ـ لا شيء مما ذكر.

 16/ حديث ( لا نكاح إلا بولي ) مثال على :
ـ الزيادة في السند.
ـ الزيادة في المتن.
ـ كليهما .

17/ إذا روى الراوي الزيادة مرة وتركها مرة أخرى وكانا في مجلسين مختلفين فهي مرفوضة إتفاقاً :
ـ صح
ـ خطأ.

18/ إذا لم تكن الرواية منافية أو مخالفة لما رواه الآخرون فهي:
ـ مقبولة اتفاقاً.
ـ غير مقبولة.
ـ فيها خلاف.

19/ يرى أبو الحسين البصري رحمه الله أنه إذا اتحد المجلس و لم يُتصور غفلة من فيه فإن الزيادة لا تقبل:
ـ صح
ـ خطأ.


20/ الراجح في مسألة زيادة الثقة:
ـ حكمها القبول 
ـ حكمها الرد .
ـ ينظر إلى كل زيادة بحسبها استناداً إلى القرائن.
**************************** 

المجموعة السابعة:
الحلقات من 31 ـــ 35

1/ في حكم رواية الحديث بالمعنى؛ اتفق العلماء على أنه لا يجوز رواية الحديث بالمعنى :
ـ للجاهل بمعنى الكلام ومواقع الخطاب و الألفاظ المحتملة وغير المحتملة.
ـ للمحدث العالم إذا كان لفظ الحديث غامضاً و محتمِلاً.
ـ إذا كان لفظ الحديث من الألفاظ المُتعبد بها.
ـ جميع ما ذكر.

2/ الراجح في رواية الحديث بالمعنى قول الجمهور وهو :
ـ يجوز مطلقاً
ـ لا يجوز مطلقاً.
ـ يجوز إذا كان الراوي فقيهاً.

3/ قوله صلى الله عليه وسلم ( فرب حامل فقه غير فقيه ) يدل على أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى للرجل إذا لم يكن فقيهاً , بشرط أن يكون عالماً باللغة العربية:
ـ صح
ـ خطأ

4/ حديث ( نضّر الله امرئ سمع مقالتي فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع) استدل به :
ـ من قال بجواز نقل الحديث بالمعنى.
ـ من قال بعدم جواز نقل الحديث بالمعنى.
ـ لا شيء مما ذكر.

5/ إذا اُطلق لفظ المرسل بدون تقييد فهو يفيد:
ـ مرسل الصحابي.
ـ مرسل التابعي ومن بعده.

6/ أكثر رواية الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مراسيل:
ـ صح
ـ خطأ

7/ من التعاريف الواردة في المرسل؛ ما رواه التابعي كبيراً كان أو صغيراً عن النبي صلى الله عليه وسلم , ومن أمثلة التابعي الصغير:
ـ قال نافع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ـ قال مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ـ قال قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

8/ ما سقط في أثناء إسناده راويان فأكثر , هذا تعريف :
ـ المعضل.
ـ المنقطع.
ـ المعلق.

9/ القول الصحيح في مذهب الشافعي أنه يقبل مرسل التابعي الكبير بشروط:
ـ صح
ـ خطأ

10/ في عهد التابعين كانوا يرون أن المسند أقوى من المرسل:
ـ صح
ـ خطأ

11/ من الفروق بين الرواية والشهادة: ( الحرية ) فهي معتبرة بالشهادة وغير معتبرة بالرواية:
ـ صح
ـ خطأ

12/ مرسل أبي العالية في حديث القهقهة في الصلاة :
ـ أخذ به الجمهور في أن الضحك ينقض الوضوء في الصلاة
ـ أخذ به الحنفية في ان الضحك ينقض الوضوء في الصلاة
ـ أخذ به الجمهور في أن الضحك لا ينقض الصلاة.

13/ يرى ابن قدامة رحمه الله قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى:
ـ صح
ـ خطأ 

14/ ما عمت به البلوى هو ما يحتاج إليه كل مكلف حاجة مؤكدة مع كثرة تكرار وقوعه مثل:
ـ رفع اليدين في الصلاة
ـ الأكل والشرب ناسياً في نهار رمضان
ـ جميع ما ذكر.

15/ يقول الأحناف ( أوجبنا الوتر ليس من خبر الواحد وإنما من أخبار متعددة , فهو كالخبر المستفيض وهذا خارج محل النزاع) هذا ردهم على:
ـ ابن قدامة حينما رد عليهم في مسألة وجوب الوتر وسنيته.
ـ الشافعية حينما قالوا أن الأحناف لا يرون قبول خبر الواحد.
ـ ابن قدامة حينما قال أن الحنفية ناقضوا أنفسهم بقبول خبر الواحد في وجوب الوتر.

16/ الراجح في مسألة الأخذ بخبر الواحد مما تعم به البلوى هو قول الجمهور القبول إلا إذا كان في الخبر ضعف أو معارضة فننظر إلى الترجيح:
ـ صح
ـ خطأ

17/ (لا يمكن أن يأتي نص أو خبر يخالف القياس , بل الغالب أن القياس والنص واحد ولا يتعارضان و أنه في الواقع أن القياس على غير وجهه أو أن الخبر لم يقع مكانه) هذا قول:
ـ الحنفية
ـ ابن القيم
ـ الإمام مالك رحمهم الله.

18/ الصحيح أن الإمام مالك يقدم القياس على النص:
ـ صح
ـ خطأ

19/ ( القياس لا يجوز تخصيصه والخبر يجوز تخصيصه) استدل بهذه الجملة:
ـ من قدم القياس على النص.
ـ من قدم النص على القياس.

20/ مفاضلة عمر رضي الله عنه في ديات الأصابع ورجوعه عن ذلك مثال على :
ـ تقديم القياس على خبر الواحد.
ـ تقديم خبر الواحد على القياس.ـ
لا شيء مما ذكر.

*****************************
إجابات المجموعة الثامنة

المجموعة الثامنة
الحلقات 36 ــــ 40



1/ على رأي ابن قدامة رحمه الله؛ من المسائل التي ناقض الحنفية فيها أنفسهم بقبولهم خبر الواحد ( القسامة ) وهي :
ـ قسمة الأرض بين العامل و المالك لها.
ـ أيمان مكررة في دعوى قتل المعصوم.
ـ لا شيء مما ذكر.

2/ في حديث المصرّاة الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه؛ الحنفية يرون أنه لا يُقبل لأنه :
ـ راويه غير فقيه
ـ جاء على خلاف القياس
ـ جميع ما ذكر
ـ لا شيء مما ذكر

3/ قال صلى الله عليه وسلم في حكم أكل جنين الناقة أو البقرة بعد ذكاتها: ( كلوه فإن ذكاته ذكاة أمه) قالوا فيه:
ـ الحنفية يرون عدم الجواز فهم يرفعون كلمة ذكاةُ بالضم.
ـ الجمهور يرون الجواز لأنهم يرفعون كلمة ذكاةُ بالضم.
ـ الجمهور يرون الجواز لأنهم ينصبون كلمة ذكاةَ بالفتح.

4/ الجمهور يرون تقديم خبر الواحد على القياس, والمقصود بالقياس هنا:
ـ القياس الأصولي المعروف.
ـ القاعدة العامة.

5/ الإجماع الصريح أكثر من الإجماع السكوتي:
ـ صح
ـ خطأ

6/ الإجماع هو كل قول قامت حجته , هذا قول:
ـ الإمام أحمد.
ـ الغزالي.
ـ لا شيء مما ذكر.

7/ قوله تعالى (وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً ) الراجح في معناها:
ـ أنه يلحق الوعيد بأحدهما دون الآخر إما بالمشاقة أو عدم اتباع سبيل المؤمنين.
ـ أنه لابد من اجتماع المشاقة وعدم اتباع سبيل المؤمنين حتى تقع العقوبة.

تتبين إجابة هذه الفقرة في نهاية شرح الدكتور لهذه الجزئية :
(( فالعقوبة تستحق على كل فعل إذا فعله العبد منفرداً وإذا جمع بين هذه الأمور أيضاً استحق العقوبة، ومثله هنا المخالف المشاق للرسول يستحق العقوبة منفرداً كما أن متبع غير سبيل المؤمنين يستحقه منفرداً وإذا جمع بين الأمرين استحق أيضاً العقوبة، هذا مخلص الجواب على الاعتراض الأول))
أي أنه ليس شرطاً أن يجتمع الفعلان حتى تقع العقوبة.

8/ علم الاضطرار هو ما يُعلم بالأخبار التي لم تتواتر آحادها , لكن يحصل لنا العلم الضروري بمجموعها:
ـ صح.
ـ خطأ.

9/ تصديقنا بشجاعة علي رضي الله عنه مثال على:
ـ ما عُلم بالاضطرار.
ـ إدعاء علم الاستدلال.

10/ على الراجح لا يُشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا حد التواتر:
ـ صح
ـ خطأ

11/ الذين يرون أنه يُعتد بقول العوام في الإجماع:
ـ جمهور العلماء 
ـ القاضي الباقلاني.

12/ من الأسباب التي يراها ابن قدامة لعدم الاعتداد بقول العامي في الاجتهاد:
ـ العامي ليس له آلة هذا الشأن ( الاجتهاد)
ـ العامي ربما يقول القول عن جهل ولا يدري عن صحته.
ـ جميع ما ذكر.

13/ من عُرف من أهل العلم بفهم وعلم في مسائل غير الحكم الشرعي فإنه يُعتد بقولهم في مسائل الإجماع في تصوير المسألة لا في الحكم عليها:
ـ صح
ـ خطأ

14/ (يُعتد بقول الأصولي في الفقه , ولا يُعتد بقول الفقيه في الأصول) هذا اختيار:
ـ الياقلاني وإمام الحرمين
ـ القاضي عبد الوهاب المالكي وابن السبكي
ـ جميع ما ذكر.
ـ لا شيء مما ذكر.

15/ يرى ابن القيم رحمه الله أن عدالة المجتهدين من الأمور النسبية التي تختلف من زمن إلى زمن, ومن قوم إلى قوم:
ـ صح
ـ خطأ

16/ (الصحابة شاهدوا التنزيل وهم أعلم بالتأويل وأعرف بالمقاصد وقولهم حجة على من بعدهم فهم مع التابعين كالعلماء مع العامة ) هذا قول:
ـ القاضي أبو يعلى الذي يرى أن التابعي إذا بلغ درجة الاجتهاد زمن الصحابة فإنه لا يُعتد بقوله.
ـ الجمهور الذين يرون الاعتداد بقول التابعي زمن الصحابة إذا بلغ درجة الاجتهاد
ـ جميع ما ذكر.

17/ يرى ابن قدامة رحمه الله أن الكافر كفر متأول ممكن أن يعتد بقوله في الإجماع:
ـ صح
ـ خطأ

18/ الجمهور يرون أن الإجماع ينعقد بقول أكثر علماء أهل العصر:
ـ صح
ـ خطأ

19/ حديث ( من شذ شذ في النار ) الذي استدل به من يرى أن مخالفة الواحد شذوذ عن الجماعة؛ يحتمل :
ـ أن الشذوذ لا يكون إلا بعد الوفاق.
ـ ممكن ان يُراد به الخارج عن الجماعة ابتغاء الفتنة.
ـ جميع ما ذكر.
ـ لا شيء مما ذكر.

20/ أكثر الإجماعات في الشريعة هي إجماعات أكثرية:
ـ صح
ـ خطأ
تمت بحمد الله .
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